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 الاعلان

ثنائية المجالس التشريعية في الدولة  أعلن بأن رسالتي الماجستير بعنوان    ،سازان وهاب محمد أنا  

الاستاذ المساعد  وتوجيهات إشراف تحت  كانت ،مقارنةدراسة    -   الفدرالية بين النظرية والتطبيق

ولقد أعددتها بنفسي تماماً، وكل اقتباس كان مقيداً بموجب الالتزامات   ،تافكه عباس توفيق  ةالدكتور

والقواعد المتبعة في كتابة الرسالة في معهد العلوم الاجتماعية. أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية  

والإلكترونية لرسالتي في محفوظات معهد العلوم الاجتماعية بجامعة الشرق الأدنى. هذه الرسالة هي 

ن عملي الخاص، وأتحمل مسؤولية كل الادعاءات والأفكار والتعليقات والاقتراحات والنصوص  م

المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف. معهد العلوم الاجتماعية الذي أنتمي إليه ليس له أي  

المنشورة   المصنفات  مسؤوليات  جميع  الظروف،  من  ظرف  أي  تحت  علمية  مسؤولية  أو  تبعية 

 ورة تخصني كمؤلف. المنش

 

 

 .المحتوى الكامل لرسالتي يمكن الوصول اليها من أي مكان 

  .رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق الأدنى 

 ( إذا لم أتقدم بطلب للحصول  2لا يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين .)

فسيكون المحتوى الكامل لرسالتي مسموح الوصول اليها    الفترة، على الامتداد في نهاية هذه  

 من أي مكان.
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 شكر وتقدير

ــد  ــل،   الحم ــاز العم ــى انج ــدرة عل ــة الصــبر والق ــى نعم ــل اولا عل ــز وج ــاء   ع ــكر والثن الش

ــتاذ ــى اس ــدير ال ــكر والتق ــدم بالش ــنعم، واتق ــذه ال ــى ه ــدكتوري الفاضــلة تعل ــاعد ال ــتاذ المس  ةالأس

ــه ــاس البســتاني  تافك ــن عب ــي م ــه ل ــا قدمت ــل م ــالة، ولك ــذه الرس ــى ه ــرافها عل ــي تفضــلت بإش الت

دعـــم وتوجيـــه وارشـــاد لإتمـــام هـــذا العمـــل علـــى مـــا هـــو عليـــه فلهـــا أســـمى عبـــارات الثنـــاء 

والتقــدير، كمـــا اتقـــدم بالشــكر والتقـــدير الـــى الأســاتذة الاعـــزاء الـــذين لــم يـــدخروا جهـــدا فـــي  

ــا ــة وك ــة مســاندتنا لمواصــلة الدراس ــى جامع ــدير ال ــكر والتق ــدم بالش ــم، واتق ــي ذل ــون ف ــم الع ن له

ــاوار موســى  ــا اشــكر الا  ك ــة الماجســتير، كم ــي دراس ــة لــي ف ــى لإتاحــة الفرص ــرق الادن الش

منســق القســم العربــي علــى جهــوده القيمــة، كمــا اتقــدم بالشــكر والتقــدير الــى كــل مــن ســاهم فــي 

 متابعة عملي عند مرحلة الدراسة
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ÖZ 

FEDERAL EYALETTEKİ YASAMA KONSEYLERİNİN TEORİ VE PRATİK 
ARASINDAKİ İKİLİĞİ 

KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI 

Bu araştırma, federal devletteki yasama konseylerinin teori ve pratik 

arasındaki ikiliği olan büyük önem taşıyan bir konuyu ele alırken, kendi 

içinde büyük bir özerkliğe sahip olarak devlet içindeki çeşitli 

çoğullukların özelliklerini tatmin etmeye yol açar. Bölgeler ve birlik 

düzeyinde çeşitli otoritelere katılımı, aynı zamanda devletin birliğini korur 

ve birliğinin güçlenmesine, prestijinin ve ekonomik toparlanmasının 

artmasına yol açar, bu da birçok ülke tarafından benimsenmesine yol 

açmıştır. Bu ülkelerin çeşitli düzeylerde gelişme ve ilerlemesinde büyük 

ve etkili rolü, özellikle demokratik sistemin getirilmesi ve bu, bugün onu 

benimseyen ülke sayısının artması açısından görülebilir. İkincisi, federal 

anayasalarda yasama meclislerinin ikiliği meselesidir ve bu noktadan 

hareketle bu araştırmanın fikri ortaya çıkmış ve konusunun seçilmesinin 

nedenleri parlamento ikiliği ve onun ülkelerinde benimsenmesi 

gerekliliğidir. Merkezi birlik federal çünkü eyaletleri eşit olarak temsil 

eden bir üst konsey ve federal devletin halkını temsil eden bir alt konsey 

olmalı, nüfus sayısına göre bir grupta. Her biri, bu yasama organının 

bileşiminde bir veya iki olmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: İki Yasama Organi, Federalizm, Anayasa Ve Siyasi 

Sistemler, Federasyon Konseyi. 
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ABSTRACT 

THE DUALITY OF LEGISLATIVE COUNCILS IN THE FEDERAL STATE 
BETWEEN THEORY AND PRACTICE 

 COMPARATIVE STUDY 

The research deals with two important topics, the first of which is the 

issue of federalism as a system of government, as it high light the 

characteristics and principles of this system, which differs from 

confederation, autonomy and administrative decentralization, as it 

achieves different goals at the same time, while it leads to the 

satisfaction of the peculiarities of the various pluralities within the state 

with its enjoyment of a great deal of independence. In its territories and 

its participation in the various authorities at the federation level, it 

preserves at the same time the unity of the state and leads to 

strengthening its unity, increasing its prestige and economic recovery, 

which led to its adoption by many countries because of its great and 

influential role in the development and progress of these countries at the 

levels. The various different, especially the introduction of the 

democratic system, and this can be seen in terms of the increasing 

number of countries that adopt it today. The second is the issue of the 

duality of the legislative authority in the federal state, and from this 

standpoint the idea of this research emerged and the reasons for 

choosing its topic parliamentary duplication and the need to adopt it in 

the countries of the central union federal because there must be a 

higher council that represents the states equally and the lower council 

represents the people of the federal state In a group according to "the 

number of the population. And the types of states differ according to the 

circumstances of each one of them, in that this legislative body is single 

or dual-composition." 

Keywords: Bi-legislatures, federalism, constitution and political 

systems, Federation Council. 
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 الملخص 

 ثنائية المجالس التشريعية في الدولة الفدرالية بين النظرية والتطبيق
 دراسة مقارنة 

ــة  ــة المجــالس التشــريعية فــي الدول ــة بالةــة وهــو ثنائي يتطــرق هــذا البحــم إلــى موضــو  ذو أهمي

ــة  ــدديات المختلف ــبا  خصوصــيات التع ــى إش ــؤدي إل ــا ي ــق، فبينم ــة والتطبي ــين النظري ــة ب الفدرالي

ــي الســلطات  ــي أقاليمهــا ومشــاركتها ف ــذاتي ف ــر مــن الاســتقلال ال ــدر كبي ــا بق ــة بتمتعه داخــل الدول

ــى ــة عل ــى  المختلف ــؤدي ال ــة وي ــدة الدول ــى وح ــه عل ــت ذات ــي الوق ــافظ ف ــه يح ــاد فأن ــتوى الاتح مس

ــل  ــن قب ــه م ــى الأخــذ ب ــذي أدى ال ــر ال ــها اقتصــاديا، الأم ــا وانتعاش ــادة هيبته ــز وحــدتها وزي تعزي

دول كثيــرة لمــا لـــه مــن دور كبيـــر ومــؤثر فـــي تطــور هـــذه الــدول وتقـــدمها علــى الأصـــعدة 

ــديمق ــة وخاصــة الأخــذ بالنظــام ال ــد عــدد المختلف ــم تزاي ــه مــن حي ــا يمكــن ملاحظت راطي وهــذا م

ــاتير  ــة المجـــالس التشـــريعية فـــي الدسـ ــا موضـــو  ثنائيـ ــه اليـــوم. وثانيهمـ الـــدول التـــى تأخـــذ بـ

ــة  ــار موضــوعه ثنائي الفدراليــة، ومــن هــذا المنطلــق نبتــت فكــرة هــذا البحــم وقامــت أســباب اختي

ــز ــاد المرك ــي دول الاتح ــه ف ــذ ب ــرورة الأخ ــريعية وض ــالس التش ــد أن المج ــه لاب ــة لأن ي الفدرالي

يوجـــد مجلـــس أعلـــى يمثـــل الولايـــات تمثـــيلا متســـاويا والمجلـــس الأدنـــى يمثـــل شـــعب الدولـــة 

ــل  ــدول حســب ظــروف ك ــوا  ال ــف أن ــا تختل ــكان. وكم ــدد الس ــا" لع ــة طبق ــي مجموع ــة ف الاتحادي

 منها في أن تكون هذه الهيئة التشريعية واحدة أو ثنائية التكوين.
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 المقدمة

 أولا  مدخل تعريفي بموضوع البحث 

تقتضـــي الديمقراطيـــة أن يحكـــم الشـــعب نفســـه بنفســـه لتحقيـــق أهدافـــه ومصـــالحه أي مـــا يعـــرف        

بالديمقراطيــة المباشــرة ولمــا كــان يصــعب ذلــم فــي الظــروف الحاليــة للدولــة الحديثــة لأتســا  رقعــة 

 الدولــة وكثافــة الســكان فــإن أكثريــة الــدول تأخــذ بمبــدأ أن يختــار الشــعب ممثليــه ليقومــوا نيابــة عنــه

 لتحقيق هذه الأهداف.  

ــار موضــو  "       ــباب اختي ــم وأس ــذا البح ــرة ه ــت فك ــا إنبثق ــن هن ــي  وم ــريعية ف ــالس التش ــة المج ثنائي

الدولـــة الفدراليـــة بـــين النظريـــة والتطبيـــق " ســـعيا ل ســـهام فـــي إبـــراز ســـبل تحقيقهـــا، بـــل وان تحديـــد 

ــره فــي  ــان وأث ــى حالــة ازدواج مجلســي البرلم ــد مــن نطــاق البحــم واقتصــاره عل ــة يزي ــق الديمقراطي تحقي

صـــعوبة البحـــم فـــي هـــذا النطـــاق لقلـــة المصـــادر المتخصصـــة فـــي مجـــال الأخـــذ بالثنائيـــة التشـــريعية 

 وأثره في تحقيق الديمقراطية.

ــام        ــأن هن ــول ب ــيمكن الق ــا ف ــدعوا الباحــم الــى التعمــق فيه ــة ت واذا كــان وراء كــل بحــم أســباب معين

ا الموضـــو  المعقـــد والمتـــداخل، ويـــأتي فـــي مقدمـــة هـــذه أســـباب عديـــدة دفعـــت الـــى طـــرق بـــاب هـــذ

ــة  ــي الدولـ ــريعية فـ ــالس التشـ ــة المجـ ــام ثنائيـ ــذ بنظـ ــتوري للخـ ــل دسـ ــاد حـ ــي إيجـ ــة فـ ــباب الر بـ الأسـ

ــرا،  ــة سويس ــى دول ــة بالأضــافة ال ــة فدرالي ــاره دول ــا بأعتب ــراق نموذج ــم الع ــد البح ــم أعتم ــة، حي الفدرالي

ــي ال ــ ــريعية ف ــة التش ــر إزدواج الهيئ ــم يعتب ــوين الخــاص حي ــة التك ــم نتيج ــا وذل ــرا منطقي ــة أم دول الفدرالي

لمثــل هــذه الــدول، فمــن ناحيــة فــأن هــذه الــدول تتمثــل فــي وحــدة واحــدة، وفــي قوميــة واحــدة، ومــن ناحيــة 

أخــرى تتمثــل هــذه الــدول فــي خلــيط مــن دول ومجموعــات إقليميــة مختلفــة مــع الأحتفــاظ بقــدر كبيــر مــن 

 الأستقلال.

 ثانيا  أهمية البحث   

ــية        ــة السياســ ــز عليــــه الأنظمــ ــاس الــــذي ترتكــ ــد الــــركن الأســ ــلطة التشــــريعية تعــ ــا إن الســ بمــ

ــة فضــلا عــن بعــ  الأختصاصــا ت  ــدور رئيســي فــي مجــال التشــريع والرقاب ــوم ب ــة، وهــي تق الديمقراطي

 التنفيذية والقضائية.

موجــب الدســتور كــذلم تتمثــل أهميــة البحــم فــي دراســة وتنــاول الســلطة التســريعية الأتحاديــة ب      

مـــن النـــاحتين النظريـــة والواقعيـــة، والبحـــم فـــي أهميـــة ثنائيـــة المجلســـين فـــي  2005العراقـــي لســـنة 
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البرلمــان العراقــي وبيــان الأســباب التــي تــؤدي الــى عــدم تشــكيل المجلــس الثــاني للســلطة التشــريعية 

 الأتحادية في العراق.

ــراق ا         ــة فـــي العـ ــة البرلمانيـ ــة الثنائيـ ــا أن تجربـ ــا وبمـ ــد إذا مـ ــة العهـ ــي تجربـــة حديثـ ــادي، هـ لأتحـ

قورنــت بالتجــارب البرلمانيــة فــي الــدول ذات نظــام المجلســين فــي العديــد مــن بلــدان العــالم، ومــن ثــم فــأن 

هــذه التجربــة تحتــاج إلــى فتــرة مــن الــزمن قــد تطــول وقــد تقتصــر تبعــا لتطــور التجربــة نفســها والظــروف 

ي لمـــواطني الدولـــة ولا ســـيما الطبقـــة السياســـية مـــن المحيطـــة بهـــا ولدرجـــة الـــوعي السياســـي والقـــانون

ــة  ــة، ممارسـ ــريعية الثنائيـ ــلطة التشـ ــه السـ ــتطيع معـ ــو تسـ ــى نحـ ــها علـ ــل تكريسـ ــن أجـ ــرى مـ ــة أخـ جهـ

 اختصاصاتها الدستورية سواء التشريعية منه أو  ير التشريعية.

ــداثته         ــبب ح ــة بس ــة بالة ــة أهمي ــة البرلماني ــام الثنائي ــول نظ ــم ح ــا يكتســب البح ــن كم ــا م ا وا لرافقته

أحــدام ومشــاكل مـــن جهــة، ولقلــة الدراســـات والأبحــام المعالجــة لهـــذا الموضــو  لاســيما إن الـــدول 

ــى  ــيطة إل ــة البس ــن الدول ــال م ــل الأنتق ــدة تمث ــة جدي ــاب مرحل ــى أعت ــف عل ــة تق ــي المراحــل الأنتقالي ــى ف الت

 الدولة الأتحادية التي تتميز في أ لب الأحيان بوجود برلمان مزدوج.

 ثا  أسباب اختيار الموضوع  ثال

اخٌتيــر موضـــو  ثنائيـــة المجــالس التشـــريعية لأهميتـــه وضـــرورته لتطبيــق مبـــادئ مختلفـــة فـــي          

ــة  ــة الجةرافي ــدوائر الأنتخابي ــا ال ــة وأحيان ــا لتفضــيلاتهم الحزبي ــل الشــعب طبق ــن خــلال نظــام يمث ــل م التمثي

ــى أســاس صــوت واحــد للشــخص الواحــد، وهــذا يعكــس ال  ــة، وعــادة عل ــي الدول ــين المــواطنين ف مســاواة ب

ــود  ــو  الموج ــم تشــمل التن ــل بحي ــي التمثي ــادئ أخــرى ف ــق مب ــان أن يســمح بتطبي ــس ث ــن لوجــود مجل يمك

ــالنظر لحــداثتها ومــا رافقهــا  ــة بالةــة ب ــة المجــالس التشــريعية تلقــى أهمي فــي الدولــة. وكمــا أن ظــاهرة ثنائي

 ــ ذا الموضــو  فــي العــراق، لاســيما وان مــن أحــدام ومشــاكل ونــدرة الدراســات والأبحــام لمعاجــة ه

العــراق لا يــزال يقــف علـــى أعتــاب مرحلــة جديـــدة، تمثــل الأنتقــال مــن الدولـــة البســيطة إلــى الدولـــة 

 الأتحادية التى تتميز في أ لب الأحيان بوجود مجلس تشريعي مزدوج.

التشـــريعية قـــد تبنـــى نظـــام ثنائيـــة المجـــالس  2005وبمـــا أن دســـتور جمهوريـــة العـــراق لســـنة          

ــات كــل منهمــا والصــلاحيات  ــن المجلســين المتعلقــة بأختصاص ــدود تــأثير كــل م ــان لابــد أن يبــين ح ك

ــأثير  ــذا الت ــا وإن ه ــة والصــورية، كم ــات الحقيقي ــين البرلمان ــز ب ــا يمي ــذا م ــتور وه ــي الدس ــه ف ــة ل الممنوح

نظــام السياســي، يســهم فــي تحديــد الثقــل النســبي للبرلمــان بشــكل عــام إلــى جانــب الســلطات الأخــرى فــي ال 

ــان  ــي العــراق لبرلم ــى مــدى حاجــة الوضــع السياســي والأجتمــاعي ف ــأن هــذه الدراســة تتطــرق عل كــذلم ف
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يتكـــون مـــن مجلســـين، وفقـــا للمعـــايير التـــي يجـــب أن تؤخـــذ بعـــين الأعتبـــارفي ذلـــم، والأجابـــة علـــى 

بعـــاد التســـاؤلات المتعلقـــة بمســـتقبل العـــراق مـــن حيـــم تـــداخل الجانـــب القـــانوني والتـــأريخي والأ

 السياسية.

 رابعا  أهداف البحث 

 تتمثل أهداف الدراسة في:

 تحديد مفهوم نظام ثنائيةالمجالس التشريعية والمبادئ المؤسسة لها.  -1

 التعرف على مزايا وعيوب نظام ثنائية المجالس التشريعية.  -2

 واجهت العراق حول تطبيق هذا النظام.  التركيزعلى المعوقات والصعوبات التى  -3

 تسليط الضوء على تطبيق العراق وسويسرا لمبدا ثنائية اامجالس التشريعية.    -4

 خامسا  مشكلة البحث   

 هل طبقت الدولة العراقية نظام ثنائية المجالس التشريعية بحذافيره على أر  الواقع. .1

ــراق لســنة  .2 ــة الع ــد أخــذ دســتور جمهوري ــاذا  2005بع ــي مجلســين لم بتنظــيم ســلطته التشــريعية ف

ــاهو  ــادي وم ــس الأتح ــكيل المجل ــة تش ــان كيفي ــتوره لبي ــي دس ــة ف ــد والنصــوص الكافي ــم يخصــص القواع ل

ــريعية   ــة التش ــي العملي ــالا ف ــارس دورا فع ــتطيع أن يم ــي يس ــادي ك ــس الأتح ــكيل المجل ــل لتش ــكل الأمث الش

 ــ ــاذا ت ــتور  ولم ــاذ الدس ــن نف ــى م ــة الأول ــدورة الأنتخابي ــد ال ــا بع ــى م ــى إل ــس الأعل ــكيل المجل ــل تش م تأجي

    2005وماذا يكون مصير المجلس عند تعديل دستور جمهورية العراق لعام 

ــانون  .3 ــى ق ــد اختصاصــاته ال ــاد وتحدي ــس الأتح ــكيل مجل ــه تش ــكالية اناط ــراق إش ــي الع ــار ف ــا تث كم

ــؤد ــا ي ــواب، مم ــس الن ــنه مجل ــادي يس ــن ع ــمى م ــتوري أس ــز دس ــي مرك ــواب ف ــس الن ــل مجل ــى جع ي إل

 مجلس الأتحاد.  

ــذي  .4 ــت ال ــي الوق ــواب ف ــس الن ــوين وتنظــيم مجل ــات تك ــين نلي ــم أن الدســتور اعتمــدت الفصــل ب حي

احـــال فيـــه طريقـــة تكـــوين مجلـــس الأتحـــاد وتنظـــيم اختصاصـــاته إلـــى القـــانون العـــادي يســـنه مجلـــس 

  النواب.
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 سادسا  فرضية البحث   

ــم        ــة  ل ــت الدول ــا نجح ــريعية بينم ــالس التش ــة المج ــام ثنائي ــق نظ ــا بتطبي ــراق موفق ــوريه الع ــن جمه يك

السويســرية فــي اختيــار النظــام السياســي المجلســي نظامــا للحكــم تمكنــت مــن خلالــه مــن حفــظ اســتقرارها 

 واستمراريتهما لفترة طويلة من الزمن على الر م من وجود عدة قوميات في سويسرا.

 لبحث   سابعا  نطاق ا

يقتصــر البحــم علــى حالــة ثنائيــة مجلســى البرلمــان وأثــره فــي تحقيــق الديمقراطيــة فــي الدولــة       

الفدراليــة، وفــي ضــوء ذلــم كــان يجــب النظــر وأعمــال الفكــر بــين مختلــف نمــاذج تطبيقــات نظــام الثنائيــة 

ــية  ــا السياسـ ــي نظمهـ ــا فـ ــا، وإن اختلفـ ــراق نموذجـ ــرا والعـ ــة سويسـ ــاذ دولـ ــة واتخـ ــاني أو البرلمانيـ برلمـ

ــة الوضــع ئار ــع أهمي ــة م ــية متباين ــدات سياس ــديولوجيا ومعتق ــق اي ــد تعتن ــل وق ــة ب ــة الجمعي ــي أو حكوم س

 في الأعتبار اختلاف الظروف السياسية والأجتماعية والأقتصادية التي تختص بها بيئة كل دولة.

 ثامنا  الدراسال السابقة 

ــام  .1 ــب المحمــــدي بعنــــوان: النظــ ــة يحيــــي  ــــازي عــ ــل دراســ ــاني العراقــــي فــــي ظــ البرلمــ

 .2017، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط،  2005دستور

ــم  .2 ــة (، بحـ ــة الفدراليـ ــريعية فـــي الدولـ ــالس التشـ ــة المجـ ــتاني بعنـــوان )ثنائيـ ــة البسـ ــة تافكـ دراسـ

 ، أربيل .2005، أربيل سنة  26منشور في مجلة الميزان ، العدد

جـــي بعنـــوان: التنظـــيم الدســـتوري لمجلـــس الأتحـــاد دراســـة محمـــود وهـــاب حســـن البرزن  .3

 .2017الفدرالي، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بةداد ،

ــام  .4 ــي لعـ ــتور العراقـ ــي الدسـ ــة فـ ــوان: الفيدراليـ ــالح بعنـ ــد صـ ــم محمـ ــة نةـ ــع  2005دراسـ الواقـ

ــدد  ــة، العـ ــات الدوليـ ــة الدراسـ ــتراتيجية والد41والطمـــوح، مجلـ ــات الإسـ ــة ، مركـــز الدراسـ ــة، جامعـ وليـ

 .2009بةداد، 

ــة  .5 ــراق، مؤسسـ ــي العـ ــة فـ ــة واللامركزيـ ــد بعنـــوان: الفدراليـ ــار احمـ ــد الجبـ ــدكتور عبـ ــة الـ دراسـ

 .2013فريدريش إيبرت، مكتب الأردن والعراق،  

ــورة         ــرق بصـ ــم تتطـ ــا لـ ــة لكنهـ ــالس الاتحاديـ ــة بالمجـ ــيع مرتبطـ ــت مواضـ ــات تناولـ ــذه الدراسـ هـ

ــالس  ــة المج ــى موضــو  ثنائي ــرة ال ــ ،  مباش ــع بع ــري م ــي والنظ ــب التطبيق ــم الجان ــن حي ــريعية م التش
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فكانــت دراســاتهم تتنــاول امــا الجانــب النظــري او الجانــب التطبيقــي، وهــذا مــا يجعــل مــن دراســتنال 

 تختلف عنها.  

 تاسعا  منهجية البحث   

ــالس التشـــريعية بـــين النظريـــة والتطبيـــق -لدراســـة موضـــو  البحـــم         ــة المجـ ــا  -نظـــام ثنائيـ اتبعنـ

ــام  ــة فــي هــذا الموضــو ، فالقي ــة بالة ــة مــن أهمي ــا للدراســة المقارن ــارن، لم ــنها المق ــي والم المــنها التحليل

ــم ان ــة لا ش ــتها بصــورة معمق ــا ودراس ــيلا دقيق ــة تحل ــدول اجنبي ــية ل ــنظم السياس ــل ال ــة  بتحلي ــي رؤي تعط

ــا  ــى ترافقه ــات الت ــروف والملابس ــار الظ ــر الأعتب ــذ بنظ ــع الأخ ــة م ــة البرلماني ــام الثنائي ــن نظ واضــحة ع

 في جميع مراحل تطورها التأريخية.

 عاشرا  خطة البحث   

ــي          ــة فصــول، ف ــى ثلاث ــم ال ــيم البح ــا بتقس ــة قمن ــب اللازم ــل الجوان ــة بك ــل الأحاط ــن أج الفصــل م

ــا  ــق، والأول تطرقنـ ــة والتطبيـ ــين النظريـ ــريعية بـ ــالس التشـ ــة المجـ ــة ثنائيـ ــى ماهيـ ــل الثـــاني الـ الفصـ

ــى  ــناه للتطــرق ال ــدرالي السويســري خصص ــي الاتحــاد الف ــالس التشــريعية ف ــام ثنائيــة المج تطبيقــات نظ

المجـــالس التشـــريعية فـــي الفصـــل الثالـــم فيتنـــاول ضـــرورة ثنائيـــة امـــا والعراقـــي كأمثلـــة لهـــذا النظـــام 

ــه.  ــد تعديلـ ــي عنـ ــتور العراقـ ــي الدسـ ــيات التـ ــائا والتوصـ ــم النتـ ــمن أهـ ــة تتضـ ــم بخاتمـ ــي البحـ وينتهـ

 ستتمخ  جراء البحم عنها.
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 الفصل الأول

 ماهية ثنائية المجالس التشريعية

ــين  ــل بــ ــدأ الفصــ ــن مبــ ــة عــ ــة المنبثقــ ــية المختلفــ ــة السياســ ــل الأنظمــ ــان إن كــ ــواء كــ ــلطات ســ الســ

النظـــــام مجلســـــي أو رئاســـــي أو برلمـــــاني تـــــنص علـــــى وجـــــود هيئـــــة منتخبـــــة مـــــن الشـــــعب 

ــان،  ــابي البرلمــ ــالمجلس النيــ ــمى بــ ــا يســ ــواطنين بمــ ــن المــ ــة عــ ــريعية نيابــ ــلطة التشــ ــارس الســ وتمــ

 يودعها الشعب تخويل سلطة التشريع واقرار السياسات ومساءلة الحكومة.

لا تظهــــر علــــى شــــكل واحــــد فــــي النمــــاذج السياســــية القائمــــة إلا أن هــــذه المؤسســــة فــــي الواقــــع 

فـــي العـــالم، فهـــي تختلـــف مـــن دولـــة الـــى أخـــرى وفقـــا للنظـــام السياســـي المطبـــق فـــي الدولـــة 

وبحســــب متطلبــــات النظــــام السياســــي، فقــــد تكــــون هــــذه الهيئــــة أحاديــــة التكــــوين، أو قــــد تكــــون 

ــن ــة، ومــ ــة البرلمانيــ ــام الثنائيــ ــاه نظــ ــون تجــ ــا تكــ ــا مــ ــة ومنهــ ــة  مزدوجــ ــف الثنائيــ ــن وصــ الممكــ

ــي  ــام مؤسســ ــا نظــ ــي أيضــ ــا، وهــ ــة وتقويتهــ ــز الديمقراطيــ ــى تعزيــ ــل علــ ــام يعمــ ــة  كنظــ البرلمانيــ

ــم  ــن حيــ ــل، مــ ــي التمثيــ ــاواة فــ ــق المســ ــة ويحقــ ــي الدولــ ــعبي فــ ــي والشــ ــل السياســ ــو  التمثيــ ينــ

المســــاواة بــــين جميــــع الولايــــات وتمثيلهــــا فــــي مجلــــس، والمســــاواة بــــين جميــــع المــــواطنين فــــي 

 ثيلهم في مجلس نخر.الدولة وتم

ــى لا  ــين حتــ ــن المجلســ ــايرة يــ ــن المةــ ــد مــ ــا لابــ ــريعية مزاياهــ ــة التشــ ــام الثنائيــ ــق نظــ ــى تحقــ ولكــ

ــر  ــا وتنحســ ــد معناهــ ــة تفقــ ــذه الحالــ ــة فــــي هــ ــورة لفخــــر لأن الثنائيــ ــدهما مجــــرد صــ ــبح أحــ يصــ

 (1)مزايا الثنائية البرلمانية.  

 
 
 .  17، ص2017، كلية القانون، جامعة القادسية، 1د.  انم عبد دهش عطية الكرعاوي، تنظيم الأختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية، ط  -(1)
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 ألمؤثرة فيها والعواملنشأة ثنائية المجالس ألتشريعية    :1.1

ــذا  ــون هــ ــرة ويكــ ــذه الفكــ ــه هــ ــوم عليــ ــذي تقــ ــاس الــ ــان الأســ ــى بيــ ــرق الــ ــروري التطــ ــن الضــ مــ

ــيع  ــة العامــــة التــــى تحكــــم وتوجــــه جميــــع المواضــ الأســــاس عــــادة منطلقــــا مــــن الأصــــول الفكريــ

وتمثــــل واقعــــا بالنســــبة  الجزئيــــة المتنوعــــة التــــي تشــــكل بمجموعهــــا الــــنظم التــــي تــــدير المجتمــــع

ــة  ــية والتاريخيـــــة والجةرافيـــ ــروف والعوامـــــل السياســـ ــة فـــــي الظـــ ــيع القانونيـــ ــائل والموضـــ للمســـ

 الناتجة عن التصور الفكري لهذه المسألة.

 ألتشريعية  المجالسلنظام ثنائية    والتأريخيةألفلسفية   الأسس  :1.1.1

البحـــم فــــي قضـــية مــــا،  نقصـــد بالأســـس الفلســــفية البنـــاء الفكـــري الــــذي يتطلـــب وجــــوده حـــين

ــذي  ــاس الـ ــان الأسـ ــا بيـ ــب علينـ ــه يجـ ــريعية، فأنـ ــة التشـ ــام الثنائيـ ــن نظـ ــديم عـ ــدد الحـ ــا بصـ ــا إننـ وبمـ

ــام  ــان نظـ ــم كـ ــام، حيـ ــذه النظـ ــة لهـ ــات الفكريـ ــي المنطلقـ ــل فـ ــذي يتمثـ ــام، والـ ــذا النظـ ــه هـ ــام عليـ قـ

 ــ فية الثنائيــــة البرلمانيــــة ســــندا قويــــا فــــي المفــــاهيم الأساســــية التــــى طرحــــت النظريــــات الفلســ

 العظمى ‘بالأضافة الى بيان الأصول التأريخية والأتحادية لهذا النظام.

 الأسس الفلسفية لنظام ثنائية المجالس التشريعية    :الفرع الاول

لمبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات  إن فكــــرة نظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية تعتبــــر إنعكاســــا

ــة  ــها عــــن بعــــ ، وبمــــا ان الأمــ ويتطلــــب ذلــــم اســــناد خصــــائص الســــيادة التــــي يختلــــف بعضــ

ــى  ــة إلــ ــتقلة والمختلفــ ــائص المســ ــذه الخصــ ــند هــ ــي تســ ــي التــ ــيادة فهــ ــادر الســ ــن مصــ ــدر مــ مصــ

 (2)الهيئات المستقلة والمختلفة.  

وفقــــا لمفهــــوم ســــيادة الأمــــة لا يمكــــن التعبيــــر عــــن ارادة الأمــــة فــــي أوقــــات معينــــة بــــل          

يحتـــاج ذلـــم الـــى وقــــت طويـــل للتحقـــق مــــن إرادتهـــا الحقيقيـــة، لــــذا فنظـــام المجلســـين ســــيكون 

بمثابــــة وســــيلة لحصــــر الســــلطة بواســــطة الســــلطة أو ملــــح لنظــــام الفصــــل بــــين الســــلطات علــــى 

 (.3) حد تعبير العميد فيدل

 
 
 . 7، ص1945د. السيد صبري، حكومة الوزارة مجموعة محاضرات، مكتبة عبد الله وهبه،  -  (2)

- 141، نقلا عن د. منذر الشاوي، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، من دون مكان وتأريخ طبع، ص176، ص1949الدستوري، باريس،  العميد فيدل، وسيط أولى في القانون    -   (3)

421 . 
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وعليــــه فــــأن مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات يقــــوم علــــى أســــاس توزيــــع وظــــائف الدولــــة           

ــي  ــا فــ ــوص لهــ ــا المنصــ ــا بوظيفتهــ ــل منهــ ــوم كــ ــها تقــ ــن بعضــ ــتقلة عــ ــات مســ ــلام هيئــ ــين ثــ بــ

 الدستور.

ــر السياســـي  ــان الفكـ ــد كـ ــور القديمـــة، فقـ ــى العصـ ــود الـ ــين الســـلطات تعـ ــل بـ ــدا الفصـ ــأة مبـ إن نشـ

ــدماء ــريقيين القـ ــد الأ ـ ــوم  عنـ ــذي يقـ ــاس الـ ــع الأسـ ــي وضـ ــر فـ ــه دور كبيـ ــطو، لـ ــأفلاطون وأرسـ كـ

ــوز   ــب أن تـ ــة يجـ ــائف الدولـ ــوانين، أن وظـ ــه القـ ــي كتابـ ــون فـ ــع أفلاطـ ــدأ، إذ وضـ ــذا المبـ ــه هـ عليـ

ــن  ــداها عــ ــرد إحــ ــى لا تنفــ ــم لكــ ــا، وذلــ ــالتوازن بينهــ ــاظ بــ ــع الأحتفــ ــة مــ ــات مختلفــ ــى هيئــ علــ

ــو ــطرابات والثــ ــدوم الأضــ ــى حــ ــؤدي الــ ــد يــ ــا قــ ــالحكم مــ ــرى بــ ــذا الاخــ ــى هــ ــرد علــ رات للتمــ

 (.4)الأستبداد  

ولـــــذلم مـــــن الضـــــروري التمييـــــز بـــــين توزيـــــع الســـــلطة وتقســـــيم الوظـــــائف، والفصـــــل بـــــين 

ــابن لدرجــــة صــــعوبة  ــين هــــذه المصــــطلحات يتركــــز فــــي بعــــ  الأحيــ الســــلطات لأن المعنــــى بــ

 التمييز بين هذه المفاهيم.

ــر ال  ــى تباشـ ــة التـ ــات الحاكمـ ــدد الهيئـ ــو تعـ ــلطة فهـ ــع السـ ــا توزيـ ــا أمـ ــن تركيزهـ ــع مـ ــا يمنـ ــلطة مـ سـ

ــد فـــرد او هيئـــة واحـــدة لضـــمان عـــدم اســـتبداد كـــل هيئـــة عنـــد ممارســـتها لأختصاصـــاتها   (.5)بيـ

ــدة  ــلطة الواحـ ــة السـ ــي ممارسـ ــة فـ ــات المختلفـ ــين الهيئـ ــترم بـ ــهام مشـ ــي إذن اسـ ــة (6)فهـ ــا الةايـ ، أمـ

ــا تم ــلطة وفــــق مــ ــع الســ ــيلة لتوزيــ ــو وســ ــلطة فهــ ــولين للســ ــين المتــ ــائف بــ ــيم الوظــ ــه مــــن تقســ ليــ

 (7) ظروف معينة، فالثاني يتضمن الأول الذي يؤكده.

ــة  ــل أو إقامــ ــاس الفصــ ــى أســ ــة علــ ــات الحاكمــ ــدد الهيئــ ــي تعــ ــلطات فيعنــ ــين الســ ــل بــ ــا الفصــ امــ

ــنهم  ــواجز بيــ ــع (8)الحــ ــن توزيــ ــع مــ ــى أوســ ــلطات معنــ ــين الســ ــل بــ ــدأ الفصــ ــون لمبــ ــذلم يكــ . كــ

 (.9) العلاقة بينهاالسلطة، فهو يفتر  تعدد الهيئات الحاكمة ومن ثم تنظيم 

 
 
 .  182، ص1997د. عبد الةني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار منشأ للتعارف، الأسكندرية   - (4)

 .262، ص1959وجيز في الأنظمة السياسية ومادئها الدستورية، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر، د. عبد الحميد متولي، ال   - (5)

 . 174، ص2007د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، الجزء الأول، نظرية الدولة، الطبعة الثانية، القاهرة،   -( 6)

 .189د. المصدر نفسه، ص  -( 7)

 . 175، ص1986السياسية، دار النهضة العربية للطبع والنشر، القاهرة،  د. ثروت بدوي، النظم   -( 8)

 د. رافع خضر صالح شر، توزيع الأختصاصات الدستورية في الأنظمة السياسية والدستورية القائمة.  - (9)
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وفقــــا لمــــا تقــــدم نجــــد أن الأســــاس الفلســــفي لنظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة يعــــود للصــــول الفكريــــة 

فقــــد قســــم وظــــائف الدولــــة إلــــى ثــــلام، وظيفــــة الحكــــم، ووظيفــــة الأنتــــاج،  (10)عنــــد أفلاطــــون. 

ــة  ــن الدولـ ــدفا  عـ ــة الـ ــة (11)ووظيفـ ــل هيئـ ــارس كـ ــم تمـ ــات بحيـ ــى هيئـ ــائف علـ ــذه الوظـ ــوز  هـ وتـ

 (12)ظيفة معينة و

 الأسس التأريخية لنظام المجالس التشريعية    :الفرع الثاني

عرفــــت المجتمعــــات القديمــــة الثنائيــــة البرلمانيــــة وتعــــود اصــــولها التأريخيــــة الــــى حضــــارة بــــلاد 

ــات تمثيليــــة منــــذ الالــــف الثالــــم قبــــل  ــدين، إذ وجــــدت فــــي مملكــــة ســــومر جمعيــ وادي الرافــ

المــــيلاد، فقــــد كــــان البرلمــــان الســــومري يتكــــون مــــن مجلســــين همــــا مجلــــس الشــــيو  ومجلــــس 

 .(13)ن على حمل السلاح  أدنى منه يضم المواطنين القادري

ــي           ــاني فــ ــام البرلمــ ــابي والنظــ ــام النيــ ــأة النظــ ــين كنشــ ــأة المجلســ ــام نشــ ــر نظــ ــا ظهــ بينمــ

ــواب  ــم نـ ــل إنقسـ ــة، بـ ــة فقهيـ ــا لنظريـ ــة أو تحقيقـ ــرة معينـ ــة لفكـ ــيس نتيجـ ــة لـ ــأة تأريخيـ ــا، نشـ بريطانيـ

ــنة  ــذ ســ ــراف منــ ــاقفة والأشــ ــن الأســ ــات عــ ــدن والمقاطعــ ــذوا لأن 1933المــ ــدريجيا واتخــ ــهم تــ فســ

ــنة  ــن سـ ــداء مـ ــاص ابتـ ــا  خـ ــان اجتمـ ــون  1341مكـ ــا كـ ــوم، بينمـ ــس العمـ ــادون بمجلـ ــاروا ينـ وصـ

   (14)  الأشراف والأساقفة المجلس الآخر الذي أصبح يعرف فيما بعد بمجلس اللوردات.

ــام  ــذ عــ ــراق فمنــ ــي العــ ــا فــ ــام  1876أمــ ــي النظــ ــة فــ ــة البرلمانيــ ــام الثنائيــ ــوادر نظــ ــرت بــ ظهــ

ــان العــ ــ ــي إذ كــ ــتوري العراقــ ــدحت الدســ ــتطا  مــ ــد اســ ــة، وقــ ــة العثمانيــ ــا للمبراطوريــ راق تابعــ

باشــــا وليبراليــــون نخــــرون أن يفرضــــوا علــــى الســــلطان عبــــد الحميــــد دســــتورا أخــــذ بنظــــام 

. (15)الثنائيــــة البرلمانيــــة. وكــــان البرلمــــان يتــــألف مــــن مجلــــس المبعوثــــان ومجلــــس الأعيــــان 

علــــى هيئتــــين منــــه بنصــــها "المجلــــس العمــــومي يحتــــوي  42بحســــب مــــا صــــرحت المــــادة 

 إحداهما تدعى هيأة الأعيان والثانية هيأة المبعوثان ".  

 
 
 . 187د. عبد الةني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، المصدر السابق، ص  -( 10)

 182-181، ص2000. ثروت عبدالعال، النظرية العامة للقانون الدستوري والأنظمة السياسية، القاهرة، من دون مكان نشر، د   -( 11)

 . 33، ص2011د. دريد محمد حسن الجعيدي، التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني، دار النهضة العربية،   - (12)

 . 11، ص2015-2014ح شبر، سلطة المؤسسة والمؤسسة، مجموعة محاضرات مطبوعة لطلبة الدكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، د. رافع خضر صال  -( 13)

 . 208، ص2001د. رعد ناجي الجدة، دراسات في الشؤون الدستورية العراقية، بةداد، مطبعة الخيرات،   - (14)

 . 19، ص1994الدول الأتحادية والموحدة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بةداد،  علي يوسف عبد النبي الشكري، نظام المجلسين في -( 15)
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ــلطان وكـــان عـــدد ألأعضـــاء لا يتجـــاوز  ــة الأولـــى مـــن قبـــل السـ ــان يـــتم تعيـــين أعضـــاء الهيئـ كـ

ــة ــة الثانيــ ــاء الهيئــ ــم أعضــ ــا ،ثلــ ــة أمــ ــان هيئــ ــتم المبعوثــ ــابهم فيــ ــب انتخــ ــاب بموجــ ــاء انتخــ  أعضــ

 (16) العمومي.  المجلس  عمل  أسلوب  الدستور من 55 المادة  بينت وقد  المبعوثين.  مجلس 

ــد             ــم وبعــ ــلال ذلــ ــد وخــ ــتلال عهــ ــزي الأحــ ــت الأنكليــ ــدة طرحــ ــاريع عــ ــار مشــ ــول وأفكــ  حــ

 وقــــد الدســــتور، مشــــرو  نــــاقش  الــــذي التأسيســــي المجلــــس  تكــــوين قبــــل البرلمانيــــة الثنائيــــة نظــــام

ــارت ــذه أثــ ــار هــ ــاريع الأفكــ ــدلا والمشــ ــا جــ ــيا فقهيــ ــا وسياســ ــعا،و وقانونيــ ــم اســ ــمت حيــ  نراء أنقســ

ــاء ــد بـــين التأسيســـي المجلـــس  أعضـ ــة نظـــام لخلـــق ومعـــار  مؤيـ  أبـــرز وكانـــت البرلمانيـــة الثنائيـ

ــم ــراق أن حجهـ ــة العـ ــة دولـ ــد حديثـ ــالحكم العهـ ــي بـ ــت وهـ ــأرقى ليسـ ــن بـ ــرا  مـ ــا انكلتـ ــا وفرنسـ  وايطاليـ

 ــ كانــــت اذا  التشـــريعية الهيئــــة وإن الأعيـــان، مجلـــس  إنشــــاء الضـــروري مــــن فـــأن ولـــذا   مــــن ةمؤلفـ

ــمين ــأن قسـ ــدهما فـ ــيقيد احـ ــر سـ ــم لأن الآخـ ــس  تحكـ ــد مجلـ ــيؤدي واحـ ــى سـ ــتبداد، إلـ ــا الأسـ ــن إن كمـ  سـ

ــوانين ــاج القـ ــى يحتـ ــرأة الـ ــرة جـ ــذه وخبـ ــفة وهـ ــد لا الصـ ــي توجـ ــالس  فـ ــردة المجـ ــم وأن المنفـ ــن الأهـ  مـ

 الآخـــر سيضـــرب احـــداهما تةلـــب فـــأن والحكومـــة المجلـــس  بـــين خـــلاف حصـــل حـــال فـــي ذلـــم

 لازم. أمر  المجلسين وجود فأن  ولذا   قاضية  ضربة

 المحليــــة للمنــــاطق الأســــهام بــــأن يتوضــــح الفدراليــــة الــــدول تــــأريخ اســــتقراء خــــلال ومــــن              

 المجلــــس  فــــان الســــبب ولهــــذا  التشــــريعي، المجلــــس  إطــــار فــــي الا لايكــــون الســــلطة ممارســــة فــــي

 الدولـــــة مـــــواطني يمثـــــل الأول شـــــقين، مـــــن تتكـــــون الفدراليـــــة الـــــدول معظـــــم فـــــي التشـــــريعي

ــة ــس  أى الفدراليــ ــعب، مجلــ ــا الشــ ــاني وأمــ ــل الثــ ــاطق يمثــ ــة المنــ ــثلا المحليــ ــس  متمــ ــاطق بمجلــ  المنــ

 (17)  المحلية

 العوامل التي تؤثر في نشأة ثنائية السلطة التشريعية  :2.1.1

ــن             ــريعية يمكــ ــالس التشــ ــة المجــ ــام ثنائيــ ــوين نظــ ــي تكــ ــاركت فــ ــل شــ ــدة عوامــ ــام عــ هنــ

ــة، ا  ــل أجتماعيــ ــرها عوامــ ــي حصــ ــا فــ ــة دورا مهمــ ــل القانونيــ ــا إن للعوامــ ــية، كمــ ــادية، سياســ قتصــ

 نشأة نظام الثنائية البرلمانية.

 
 
ية أكثر العثماني على أن "كل لائحة قانون لاتعتر مقبولة مالم تقرأولا في هيئة المبعوثان ثم في هيأأة الأعيان بندا فبنمدا ويقرر كل منهما ب  1876من الدستور العثماني لسنة    55الماددة    -(  16)

 الآراء ثم تقرر بالأكثرية أيضافي هيئة المجلس العمومي " 

 . 258د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، الجزء الاول، مصدر سابق، ص  - (17)
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   الاقتصادية الاجتماعيةالعوامل   :الفرع الاول

 أولا  العوامل الأجتماعية  

مــــن أهــــم العوامــــل التــــي تســــهم فــــي توليــــد الصــــراعات  تعتبــــر العناصــــر الأجتماعيــــة            

ــذه  ــا هـ ــى أيامنـ ــة حتـ ــور القديمـ ــذ العصـ ــانية منـ ــات الأنسـ ــع المجتمعـ ــزت جميـ ــم تميـ ــية، حيـ السياسـ

ــا  ــد بينمــ ــا تريــ ــل مــ ــال كــ ــتطيع أن تنــ ــع تســ ــي المجتمــ ــات فــ ــات أو الفئــ ــبع  الطبقــ ــاوت فــ بالتفــ

ــرا  ــد صــ ــاوت يولــ ــذا التفــ ــد وهــ ــان متزايــ ــن حرمــ ــرى مــ ــات الأخــ ــاني الطبقــ ــو تعــ ــيا وهــ عا أساســ

 (.18)  القاعدة الأولى للكفاح السياسي

ولـــــذلم فـــــيمكن ان نســـــتخلص بـــــأن العوامـــــل الأجتماعيـــــة فـــــي بعـــــ  الـــــدول كانـــــت           

المجـــالس التشـــريعية مـــن خـــلال إمكانيـــة الســـلطات المختلفـــة  الســـبب الـــى الأخـــذ بنظـــام اثنائيـــة

ــذلم  ــا العدديــــة وكــ ــالحها أهميتهــ ــة التــــي تفــــوق مصــ ــتقراطية وهــــي الطبقــ كتمثيــــل الطبقــــة الأرســ

ــى  ــس الأعلــ ــي المجلــ ــاء فــ ــؤلاء أعضــ ــون هــ ــديثا فيكــ ــة حــ ــادية المختلفــ ــالح الأقتصــ ــل المصــ تمثيــ

 (.19)  المسمى مجلس الشيو  أو مجلس الأعيان أو مجلس اللوردات

وقــــد تجســــد تــــأثير العوامــــل الأجتماعيــــة فــــي نشــــوء نظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية            

ــراف  ــراء والأشـ ــن الأمـ ــا مـ ــت مكونـ ــم الوقـ ــي ذلـ ــزي فـ ــان الأنجليـ ــدء البرلمـ ــم بـ ــرا حيـ ــي انكلتـ فـ

ــة  ــل طائفــ ــدأت كــ ــة بــ ــف المختلفــ ــمام الطوائــ ــع انضــ ــات ومــ ــدن والمقاطعــ ــواب المــ ــاقفة ونــ والأســ

ــة تنضــــم الــــى الطائ فــــة المتجانســــة معهــــا فــــي النشــــأة، فتكونــــت بالتــــالي كتلتــــان كبيرتــــان، الكتلــ

الأولــــى متمثلــــة بأصــــحاب الــــدم الأزرق مــــن الأمــــراء والأشــــراف والأســــاقفة فــــي كتلــــة، وأبنــــاء 

ــى  ــة الأولـ ــت الكتلـ ــزمن كونـ ــرور الـ ــرى، وبمـ ــة ألأخـ ــي الكتلـ ــات فـ ــواب والمقاطعـ ــن النـ ــعب مـ الشـ

 .(20)مجلس العموم مجلس اللوردات،في حين كونت الأخرى 

فــــي حــــين كانــــت مبــــاديء الحقــــد والكراهيــــة فــــي الأتحــــاد الســــوفيتى الســــابق مســــيطرة           

بــــين الأجنــــاس والقوميــــات المختلفــــة بســــبب سياســــات الأمبراطوريــــة القيصــــرية مــــن ناحيــــة 

 .  (21)وتعصب القومية الروسية تجاه باقي القوميات من جهة أخرى  

 
 
 . 154، ص1933د. محمد أبو زيد محمد علي، الأزدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية، مكتبة حقوق المنصورة، القاهرة،   - (18)

 . 214-213، ص1956د. عثمان خليل، القانون الدستوري، الطبعة الاولى، مطبعة مصر، القاهرة،   - (19)

 . 100، ص2003د. مصطفى أبوزيدفهمي، مبادئ الأنظمة السياسية، دار الأنظمة الجديدة، الأسكندرية،   - (20)

 . 254,ص1991، 103العملة، أزمة القوميات وخطر إنهيار الأتحاد السوفيتى، مجلة السياسة الدولية، العدد   د. أحمد مصطفالأى  - (21)
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تــــد  ســــتالين فــــي التةلــــب علــــى مشــــكلة تعــــدد القوميــــات بتشــــكيل إب 1922وفــــي ســــنة           

مجلـــــس القوميـــــات، وقـــــد تجســـــد ذلـــــم دســـــتوريا بصـــــدور دســـــتور الأتحـــــاد الســـــوفيتى لعـــــام 

ــس  1936 ــا مجلــ ــين همــ ــن مجلســ ــون مــ ــى" يتكــ ــوفيت الأعلــ ــس "الســ ــبح مجلــ ــا أصــ ــن حينهــ ومــ

 ــ ــائه عـــن طريـ ــار أعضـ ــاد" ويـــتم إختيـ ــوفيت الأتحـ  ــ ق"السـ ــي انتخابـ ــعب مباشـــرة فـ ات فرديـــة الشـ

ويمثــــل الشــــعب كلــــه دون التميــــز بــــين العــــرق والجةرافيــــا، أمــــا المجلــــس الآخــــر فهــــو مجلــــس 

"الســـــوفيت " القوميـــــات ويمثـــــل إرادة الـــــدول والجمهوريـــــات الداخلـــــة فـــــي الأتحـــــاد وإن كانـــــت 

 (22)الدول لا تتساوى في التمثيل في هذا المجلس  

ــن خــــلال مــــا تقــــدم شــــرحه عــــن العوامــــل الاج            تماعيــــة وتاثيرهــــا علــــى ســــلطة ومــ

ــية  ــراعات السياســ ــي العــــراق، والصــ ــذهبي فــ ــديني والمــ ــومي والــ ــو  القــ ــألة التنــ ــأن مســ ــم فــ الحكــ

والمســــلحة المتعاقبــــة طيلــــة التــــأريخ السياســــي العراقــــي لايمكــــن ازالتهــــا إلا بتطبيــــق النظـــــام 

ــد ــة وعــ ــورة فعليــ ــة بصــ ــة البرلمانيــ ــام الثنائيــ ــذ بنظــ ــة والأخــ ــي إدارة الدولــ ــدرالي فــ ــل الفــ م جعــ

   .(23)  هذين النظامين حبيسي النصوص الدستورية

 ثانيا"  العوامل الأقتصادية 

لا شـــــم ان المؤسســـــات السياســـــية فـــــي الدولـــــة مـــــاهي الا بنيـــــة فوقيـــــة لبنيـــــة تحتيـــــة            

ــات  ــي العلاقــ ــع هــ ــة للمجتمــ ــى التحتيــ ــي أن البنــ ــاركس فــ ــه مــ ــا طرحــ ــة كمــ ــادية واجتماعيــ اقتصــ

ــنظم  ــا الـــ ــا فيهـــ ــة بمـــ ــة الحياتيـــ ــات الأجتماعيـــ ــرى أو المؤسســـ ــائل الأخـــ ــادية وأن المســـ الأقتصـــ

 .(24)الأقتصادية  السياسية ليست إلا وليد هذه العلاقات 

ــنة              ــا ســ ــي بريطانيــ ــناعية فــ ــورة الصــ ــلال الثــ ــن خــ ــدأ مــ ــادي بــ ــور الأقتصــ  1750التطــ

ــة  ــر بزعامـ ــاد الحـ ــة الأقتصـ ــور مدرسـ ــا ظهـ ــت أثرهـ ــام وكانـ ــة عـ ــن مائـ ــر مـ ــتةرقت أكثـ ــي أسـ والتـ

ندم ســـميم فـــي بريطانيـــا وكينيـــه فـــي فرنســـا والتــــى كـــان لمبادئهـــا تـــأثير واضـــح فـــي توجيــــه 

 .(25)اسي الثاني نحو المبادئ التحررية  الفكر السي

 
 
 . 70-69د. محمد ابوزيد محمد على، الأزدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية، المصدر نفسه، ص  - (22)

منه على أن "تتكون السلطة التشريعية الأتحادية من مجلس النواب    48"جمهورية العرا دولة اتحادية "وتنص المادة   على أن  2005من دستور جمهورية العرا ق لسنة    1تنص المادة    -   (23)

 منه على أن "العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب ....".  3ومجلس الأتحاد"وقد نصت المادة 

 .78، ص1977، مترجمة الى اللةة العربية، الجزء الأول، الأهلية للنشروالتوزيع، بيروت، 2الطبعة نندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،  - (24)

 . 313، ص1975د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية،   - (25)
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ومـــــن هنـــــا تجـــــدر الأشـــــارة بـــــأن للثـــــورة الصـــــناعية أثـــــر بـــــال  علـــــى المجتمعـــــات           

الأوروبيـــة بشــــكل عــــام ودول أوروبــــا الةربيــــة بشــــكل خـــاص وذلــــم مــــن خــــلال زيــــادة الثــــروة 

 .(26)وتحسن أحوال المعيشة وانتشار مبادئ الأشتراكية  

ــوء            ــى ضـ ــف وعلـ ــذ نصـ ــة منـ ــالس الثانيـ ــن المجـ ــد مـ ــوذج جديـ ــور نمـ ــين ظهـ ــدم يتبـ ــا تقـ مـ

ــة  ــب الرقعـــ ــب حســـ ــس منتخـــ ــل أول مجلـــ ــادية مقابـــ ــة الأقتصـــ ــالس الثانيـــ ــي المجـــ ــرن وهـــ قـــ

ــا  ــادي جنبــ ــس اقتصــ ــوين مجلــ ــت بتكــ ــتراكية قامــ ــى الأشــ ــل الــ ــي تميــ ــدول التــ ــة اذ أن الــ الجةرافيــ

الأقتصـــــادي لايكـــــون  الـــــى المجلـــــس السياســـــي لضـــــمان تمثيـــــل المنتجـــــين بحيـــــم إن التمثيـــــل

ــالس  ــة المجــ ــى ازدواجيــ ــؤدي إلــ ــه ويــ ــايش معــ ــل يتعــ ــي بــ ــل السياســ ــلا للتمثيــ ــود (27)محــ . ويعــ

الســـبب الـــى أن الـــنظم السياســـية فـــي البلـــدان الأشـــتراكية تقـــوم علـــى فكـــرة الأقتصـــاد المخطـــط 

 والذي تقوم مجالسها بتحضير ووضع الخطط.

ــل الا            ــرحه عـــن العوامـ ــا تقـــدم شـ ــن خـــلال مـ ــى تاثيرهـــا ومـ ــن الاشـــارة الـ قتصـــادية يمكـ

 البال  في تعزيز ونشوء وترسيخ فكرة الثنائية البرلمانية.

 العوامل السياسية والقانونية    :الفرع الثاني

ــه             ــريعية وتكوينــ ــالس التشــ ــة المجــ ــام ثنائيــ ــوء نظــ ــي نشــ ــية دور كبيــــر فــ للعوامــــل السياســ

لــــذلم مــــن الضــــروري دراســــة الموضــــو  مــــن خــــلال كــــلا العــــاملين وهمــــا ألعامــــل السياســــي 

 والعامل القانوني.  

 أولا  العوامل السياسية 

النظــــام السياســــي يعــــد أوســــع يعتبــــر النظــــام السياســــي مرادفــــا لنظــــام الحكــــم،  يــــر أن            

ــه  ــتم فيـ ــذي تـ ــار الـ ــي الأطـ ــي وهـ ــام السياسـ ــن النظـ ــزء مـ ــة جـ ــم، فالحكومـ ــام الحكـ ــن نظـ ــمل مـ وأشـ

 .(28)العمليات التشريعية والقضائية للنظام السياسي  

ــتلاف          ــى إخــ ــا علــ ــية بأجمعهــ ــة السياســ ــومين،  الأنظمــ ــام ومحكــ ــى حكــ ــتمل علــ ــكالها تشــ اشــ

ووفقــــــا للعقيــــــدة السياســــــية أو التيــــــارات السياســــــية أوالمــــــذاهب السياســــــية والفكريــــــة تتولــــــد 

 
 
 . 361، ص1982، بةداد،  1الطعة  1839-1815د. فاضل حسين، ود. كاظم هاشم نعمة، التأريخ الأوروبي الحديم   -( 26)

،  1992، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  1د. موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري للنظمة السياسية الكبرى، الطعة    - (  27)

 . 122ص

 .9-7موريس دوفرجيه، النظم السياسية، ترجمة احمدحبيب عباس، القاهرة، ص -( 28)
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ــي  ــام السياسـ ــة، فالنظـ ــات معينـ ــق  ايـ ــي تحقيـ ــر فـ ــن الآخـ ــي عـ ــام سياسـ ــل نظـ ــة كـ ــتلاف نوعيـ اخـ

إعـــــادة الشـــــمولي يريـــــد الســـــيطرة علـــــى الســـــلطة السياســـــية والقانونيـــــة والعســـــكرية، ويحـــــاول 

  (.29)هيكلة المجتمع والتدخل بالحياة الشخصية للفراد والسيطرة على حرياتهم  

 ثانيا  العوامل القانونية  

ــية             ــادية والسياســــ ــة والأقتصــــ ــروف البيئيــــ ــاس الظــــ ــي إنعكــــ ــة هــــ ــل القانونيــــ العوامــــ

ــة ال  ــأة الثنائيــ ــؤثرة فــــي نشــ ــة المــ ــل القانونيــ ــأن العوامــ ــذلم فــ ــي الدولــــة ولــ ــة الموجــــودة فــ برلمانيــ

 ذات أثر تبعي لعوامل اخرى وليست عوامل منفردة بحد ذاتها.

ــة             ــراف البرلمانيــــ ــا للعــــ ــاته وفقــــ ــارس تخصصــــ ــة يمــــ ــة البرلمانيــــ ــام الثنائيــــ أن نظــــ

والتقاليــــد الدســــتورية مــــن دون أن تشــــير الدســــاتير إلــــى أحكــــام تكوينــــه والتــــي تســــبب ذلــــم فــــي 

ــة  ــة البرلمانيـ ــام الثنائيـ ــار نظـ ــدم ازدهـ ــام عـ ــذ بنظـ ــى الأخـ ــدول الـ ــن الـ ــر مـ ــت الكثيـ ــا اتجهـ ــد مـ وبعـ

ــيم  ــة لتنظـــــيم انتخـــــاب الأعضـــــاء وتنظـــ المجلســـــين فـــــي دســـــاتيرها وأصـــــدرت قـــــوانين خاصـــ

ــل  ــذه العوامــ ــاركت هــ ــائها، شــ ــة لأعضــ ــانة البرلمانيــ ــة والحصــ ــة الجنائيــ ــه الحمايــ ــم، وأوجــ عملهــ

 وبشكل فعال في نشأة نظام الثنائية البرلمانية وانتشارها.

ــى            ــل علــ ــها العمــ ــم أساســ ــة حكــ ــد نليــ ــديمقراطي يعتمــ ــي الــ ــام السياســ ــأن النظــ ــذلم فــ كــ

تــــوفير المؤسســــات السياســــية التــــى تمكــــن المــــواطنين مــــن الأســــهام الفاعــــل فــــي بنــــاء الســــلطة 

 .(30)السياسية وعملها في صنع القرارات السياسية  

ــو            ــين وهــ ــد المجلســ ــأن أحــ ــالم فــ ــي العــ ــاتير فــ ــة الدســ ــا لأكثريــ ــى أو  تبعــ ــس الأدنــ المجلــ

المجلـــس الشـــعبي يتكـــون عـــن طريـــق الأنتخـــاب، فـــي حـــين المجلـــس الآخـــر يـــتم عـــن طريـــق 

ــى  ــس الأعلــ ــكيل المجلــ ــرق، وإن تشــ ــذه الطــ ــين هــ ــع بــ ــاب أو الجمــ ــة أو الأنتخــ ــين أو الوراثــ التعيــ

أمــــا الــــدول الةيــــر الديمقراطيــــة  ،بطريقــــة الأنتخابــــات يتماشــــى مــــع القــــيم الديمقراطيــــة الحقيقيــــة

بدايـــة الديمقراطيـــة فـــأن تشـــكيل المجلـــس الأعلـــى بطريـــق التعيـــين هـــو الأنســـب لجـــذب  أو فـــي

ــس  ــن المجلــ ــررة مــ ــخة متكــ ــيكون نســ ــس وإلا ســ ــوية المجلــ ــرات لعضــ ــاءات والخبــ ــحاب الكفــ أصــ

 الأدنى وبذلم تختفى الأسباب من الأخذ بنظام الثنائية البرلمانية.

 
 
 . 114-113، ص2006، 32ة بةداد، العدد د. عبد الجبار أحمد عبد الله، الأنتخابات والتطور الديمقراطي في العراق، بحم في مجلة العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، جامع  - (29)

 . 15، ص2002العلوم السياسية، جامعة بةداد،  هشام حكمت عبد الستار، الديمقراطية وإشكااية الثقافة في الوطن العربي، أطروحة دكتوراه، كلية - (30)
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فـــي ضــــوء مـــا تقــــدم ذهـــب بعــــ  الفقــــه أن الأخـــذ بنظــــام المجلســـين، وتعيــــين الملــــم            

لأعضـــاء المجلـــس الثـــاني مجلـــس الأعيـــان لهـــا تفســـير واحـــد وهـــي ضـــمان مصـــالح بريطانيـــا 

فـــي العـــراق، فبريطانيـــا كانــــت تخـــاف أن تبعـــم القـــوى الوطنيــــة ممثليهـــا فـــي مجلـــس منتخــــب 

ــدقا ــ  أصـ ــرى أرادت مجـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــق ومـ ــن طريـ ــم عـ ــى الحكـ ــد إلـ ــي مجيـ ــم ماضـ ــن لهـ ءها ممـ

 .(31) تعيين الملم لهم في مجلس الأعيان

ــام ثنائيـــة             ــي خلـــق نظـ ــت دورا هامـــا فـ ــي العـــراق لعبـ ــل السياســـية فـ ــه فـــأن العوامـ وعليـ

ــي  ــام الملكـ ــتور النظـ ــة دسـ ــي إقامـ ــة فـ ــلطة الأنكليزيـ ــدخل السـ ــة تـ ــم نتيجـ ــريعية وذلـ ــالس التشـ المجـ

 كثيرا من الآراء والأفكار التى تنسجم ومصالحها. 1925فاعتمدت على دستور  

 س التشريعية والمبادئ المؤسسة لها  مفهوم ثنائية المجال  :2.1

ــا            ــذ بهمــ ــذين تأخــ ــلوبين اللــ ــد الأســ ــن أحــ ــد مــ ــريعية يعــ ــالس التشــ ــة المجــ ــام ثنائيــ أن نظــ

الســــلطة التشــــريعية للقيــــام بمهماتهــــا التشــــريعية والرقابيــــة، وبالمقابــــل هنــــام نظــــام المجلــــس 

ــا ــي نظـ ــا هـ ــين. فمـ ــام المجلسـ ــن نظـ ــود مـ ــى الوجـ ــبق إلـ ــان أسـ ــذي كـ ــد الـ ــالس الواحـ ــة المجـ م ثنائيـ

ــاهي  ــدول ومـ ــن الـ ــد مـ ــل عديـ ــن قبـ ــه مـ ــذ بـ ــى الأخـ ــى أدت الـ ــباب التـ ــي الأسـ ــا هـ ــريعية  ومـ التشـ

 المبررات وهل هي نفس المبررات التي أخذت بها أم لكل دولة مبرراتها 

 مفهوم ثنائية المجالس التشريعية    :1.2.1

 ـــ          زات هــــذا النظــــام ومــــن ثــــم إن توضــــيح نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة يســــهل اســــتنباط مرتكـ

 يسهل دراسة وبيان مختلف خصائصه وفقا للمعايير.

 تعريف نظام ثنائية المجالس التشريعية   :الفرع الاول

يعتبــــــر المعنــــــى اللةــــــوي والأصــــــطلاحي مــــــن أهــــــم المراحــــــل المنهجيــــــة المتبعــــــة           

ــاء ــى  لأعطـــ ــى المعنـــ ــال الـــ ــروري أولا الأنتقـــ ــن الضـــ ــذلم مـــ ــو  لـــ ــق لأى موضـــ ــوم دقيـــ مفهـــ

 اللةوي ثم الأصطلاحي.

 
 
 . 144د. منذر الشاوي، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مصدر سابق، ص   - (31)
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ــى            ــول علـ ــين للحصـ ــو معـ ــى نحـ ــائل علـ ــب المسـ ــا ترتيـ ــراد بهـ ــة: يـ ــام لةـ ــأن النظـ ــه فـ وعليـ

ــأن  ــة فــ ــة ثنائيــ ــا كلمــ ــادة. أمــ ــة أوعــ ــام طريقــ ــاق والنظــ ــب والأتســ ــام الترتيــ ــدد ونظــ ــدف محــ هــ

 جعله أثنين، والثنائي من الأمور ذات شقين.  مصدرها الفعل ثنى أى

، وهــــو اجتمـــــا  (32)وكلمــــة برلمــــان تعنــــي المجلـــــس النيــــابي وهــــي كلمـــــة فرنســــية            

والتـــــي تعنـــــي "يـــــتكلم"، وأضـــــيفت parlerللنقـــــاش والمشـــــاورة اشـــــتق مـــــن الفعـــــل الفرنســـــي 

 تما .بمعنى المكان فأصبحت تعني مكان الحديم والحوار وعقد الأج ment كلمة،

أمـــا إصـــطلاحا فهنـــام الكثيـــر مـــن الأبحـــام والاراء للفقهـــاء حيـــم أولـــى الفقـــه اهتمامـــا كبيـــرا 

ــة نظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية، وتنــــاول بعضــــهم موضــــو  القــــانون الدســــتوري  لدراســ

ــن تعريـــف هـــذا النظـــام  ــه لـــم يجـــد طـــائلا مـ ــود جانـــب مـــن الفقـــه الا انـ ــى الـــر م مـــن وجـ علـ

ــره  ــة عناصـــ ــى بمعالجـــ ــتها واكتفـــ ــاهرة فرضـــ ــه ظـــ ــن الفقـــ ــب مـــ ــا جانـــ ــة، واعتبرهـــ المختلفـــ

ضـــرورات واقعيـــة أو اعتبـــارات تأريخيـــة، وهـــو نظـــام يتبـــين معنـــاه مـــن خـــلال التســـمية التـــي 

 .(33)ينادى بها، ومن ثم فأن التعريف عديم الأهمية في الحياة العملية  

 المجالس التشريعية  المرتكزال الواقعية والنظرية لنظام ثنائية    :الفرع الثاني

ــس  ــام المجلــ ــا نظــ ــاهين، همــ ــين اتجــ ــان بــ ــيم البرلمــ ــق بتنظــ ــا يتعلــ ــاتير فيمــ ــا الدســ ــف نهــ يختلــ

ــة  ــام الثنائيــ ــل نظــ ــتوري يفضــ ــه الدســ ــة الفقــ ــم ان  البيــ ــة، حيــ ــة البرلمانيــ ــام الثنائيــ ــردي ونظــ الفــ

ــة  ــام تحكمـــــه بعـــــ  الضـــــرورات الواقعيـــ ــذا النظـــ ــة لهـــ ــار دولـــ ــار ان اختيـــ البرلمانيـــــة، بأعتبـــ

ــوعه والعم ــن خضــ ــلا عــ ــا فضــ ــة لهــ ــتورية التابعــ ــوابق الدســ ــة والســ ــم الدولــ ــد تلــ ــا تقاليــ ليــــة منهــ

 لجملة من الأعتبارات النظرية.

لا شــــم فــــي أن الدولـــــة الفدراليــــة تتكـــــون مــــن مســـــتويين مــــن الســـــلطة، تتمثــــل فـــــي          

الســــلطة الأتحاديــــة وكــــذلم الســــلطات المحليــــة والشــــيء الــــذي يعطــــى للدولــــة الفدراليــــة طابعهــــا 

ــاركة  ــة الســــلطة الفدراليــــة علــــى ســــلطات المنــــاطق المحليــــة ومشــ ــا هــــي أولويــ الخــــاص ويميزهــ

ــة  ــة بالدولــ ــزات الخاصــ ــذه المرتكــ ــة وهــ ــة الفدراليــ ــلطة الدولــ ــة ســ ــي ممارســ ــة فــ ــاطق المحليــ المنــ

 
 
 .35، ص1433، مطبعة عزيز، 4لويس معلوف، المنجد في اللةة، الطبعة  - (32)

 . 119بق، صموريس دوفروجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، المصدر السا -( 33)
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ــمنها  ــن ضــ ــة ومــ ــة الفدراليــ ــات الدولــ ــوين هيئــ ــى تكــ ــا علــ ــا أو تطبيقهــ ــن ترجمتهــ ــة يمكــ الفدراليــ

 .(34)الهيئة التشريعية  

علـــى ضـــوء مـــا تقـــدم فـــأن نظـــام الثنائيـــة البرلمانيـــة هـــو شـــبه ضـــرورة فـــي الـــدول             

الأتحاديــــة والتــــى تأخــــذ بنظــــام الأتحــــاد الفــــدرالي، فــــي هــــذا النظــــام الدولــــة تتشــــكل مــــن عــــدة 

ــي  ــكان ففــ ــدد الســ ــى عــ ــافة الــ ــا بالاضــ ــة ومواردهــ ــاحتها الجةرافيــ ــتلاف مســ ــا لأخــ ــلات وفقــ دويــ

ــام الم ــى نظــ ــارها علــ ــة اقتصــ ــرى حالــ ــدويلات الكبــ ــأن الــ ــكان فــ ــدد الســ ــق عــ ــد وفــ ــس الواحــ جلــ

 .(35)سوف تبتلع الدويلات الصةرى  

ــة              ــام ثنائيــ ــذ بنظــ ــى تأخــ ــدول التــ ــي الــ ــارات فــ ــف الأعتبــ ــة تختلــ ــة النظريــ ــن الناحيــ ومــ

المجــــالس التشــــريعية مــــن دولــــة الــــى أخــــرى بحســــب مقتضــــيات الضــــرورة والواقــــع فــــي كــــل 

ــار ــذه الأعتبــ ــرز هــ ــن أبــ ــا، ومــ ــي منهــ ــر  فــ ــع التســ ــريعية ومنــ ــلطة التشــ ــتبداد الســ ــع اســ ات منــ

التشــــريع مـــــع رفــــع مســـــتوى أداء المجـــــالس النيابيــــة وتخفيـــــف حـــــدة النــــزا  بـــــين البرلمـــــان 

 (.36)والحكومة  

 تتأسس عليها ثنائية المجالس التشريعية    التيالمبادئ    :2.2.1

تشــــــريعية كبيــــــرة تقــــــع علــــــى عــــــاتق البرلمــــــان فــــــي الأنظمــــــة  هنــــــام مســــــؤلية           

الديمقراطيـــة، فالقـــانون الـــذي تســـنه هـــذه الســـلطة  يـــر كـــافي أن يكـــون عـــادلا وإنمـــا يجـــب ان 

ــانون  ــون القــ ــب أن يكــ ــذلم يجــ ــده وكــ ــعب وتقاليــ ــع روح الشــ ــق مــ ــق ويتوافــ ــة للتطبيــ ــون قابلــ تكــ

 .(37)  ملائما ويظهر في الوقت الذي يكون الناس بحاجة إليه

ــة معينـــة             ــان اختيـــار دولـ ــاتق البرلمـــان، فـ ــى عـ ــؤلية الكبيـــرة علـ ــلال هـــذه المسـ ــن خـ ومـ

ــة  ــم وتركيبــ ــام الحكــ ــة نظــ ــى طبيعــ ــد علــ ــة تعتمــ ــادئ عامــ ــه مبــ ــة تحكمــ ــة البرلمانيــ ــام الثنائيــ لنظــ

 .(38)الدولة الدستورية  

 
 
 . 258-257، مصدر ساق، ص1د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، الجزء (34)

 . 114- 113د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلام في الدساتير العربية وفي الفكر الأسلامي، المصدر السابق، ص  - (35)

 . 84- 83د.  انم عبد دهش عطية الكرعاوي، المصدر السابق، ص   - (36)

 . 124، ص2011خضر خضر، مفاهيم أساسية في علم السياسة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة، لبنان، د.   - (37)

 .111، ص2006 زهير أحمد قدورة، المجلس التشريعي الثاني وتناقص دوره في الأنظمة السياسية المعاصرة، مجلة الزرقاء للبحوم والدراسات، العدد الأول، - (38)
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الـــــى وإن هــــذه المبـــــادئ ليســـــت علـــــى واحـــــدة فهــــي تنقســـــم وفقـــــا لنطـــــاق تطبيقهـــــا            

ــة  ــة، أمــــا الثانيــ ــام الثنائيــــة البرلمانيــ نــــوعين الأول يســــرى علــــى جميــــع الــــدول التــــي تأخــــذ بنظــ

 فهي خاصة بالدول الأتحادية، كما سيتم توضيحها في الفرعين الآتيين:

 المبادئ العامة لثنائية المجالس التشريعية   :الفرع الاول

المبــــادئ العامــــة لنظــــام الثائيــــة التشــــريعية هــــي تلــــم القواعــــد التــــي تســــري علــــى أيــــة           

ــذه  ــن هــ ــة ومــ ــدة أم أتحاديــ ــة موحــ ــكل الدولــ ــن شــ ــر عــ ــ  النظــ ــام بةــ ــذا النظــ ــى هــ ــة تتبنــ دولــ

 المبادئ:

 أولا  مبدأ المغايرة في الأختصاصال الدستورية  

 ـــ           يس مــــن الضــــرورى إيجــــاد مةــــايرة بينهمــــا فــــي الــــدول ذات نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة لـ

مــــن حيـــــم الأختصــــاص والتكـــــوين فالملجلســــان متشـــــابهان لتمثيلهمــــا نفـــــس الأتجاهــــات فـــــلا 

ــة ــدة المطلوبـ ــق الفائـ ــارات  تتحقـ ــل التيـ ــا تمثيـ ــن خلالهـ ــق مـ ــي تتحقـ ــة التـ ــة البرلمانيـ ــام الثنائيـ ــن قيـ مـ

ختصــــاص، وهــــو يــــؤدي المختلفــــة ر ــــم اتفاقهمــــا فــــي الصــــفة النيابيــــة، ويوجــــب أن يتســــاويا بالأ

ــة  ــام الثنائيــ ــع بنظــ ــي تتمتــ ــدول التــ ــأن الــ ــذا فــ ــمها، لــ ــعب حســ ــا يصــ ــات بينهمــ ــام خلافــ ــى قيــ الــ

 .(39)التشريعية تعمل على إيجاد مةايرة من حيم الأختصاص  

ــو أن           ــة هــ ــة البرلمانيــ ــام الثنائيــ ــارت نظــ ــى أختــ ــدول التــ ــه الــ ــذي التزمتــ ــام الــ ــدأ العــ والمبــ

ــون مجلـــس النـــواب أعلـــى ســـلطة مـــن المجلـــس الأعلـــى. ومـــن المرتكـــزات الأساســـية لنظـــام  يكـ

المجلســـين هـــو تســـاوي المجلســـين فـــي الأختصـــاص كقاعـــدة عامـــة فـــي القيـــام بمهمـــة التشـــريع 

 بحيم يكون للمجلس الأعلى سلطة تشريعية إلى جانب المجلس الأدنى.

ــة ــام ثنائســ ــذ بنظــ ــي الأخــ ــرو   ويقتضــ ــى مشــ ــين علــ ــلا المجلســ ــة كــ ــريعية موافقــ ــالس التشــ المجــ

 .(40)القانون ويلزم إقرار القانون موافقة المجلسين عليه لأتمام العملية التشريعية  

 ثانيا  مبدأ عدم الجمع بين عضوية المجلسين وتولى الوظيفة العامة  

ــي ــوية المجلســ ــين عضــ ــع بــ ــر الجمــ ــدأ حظــ ــذ بمبــ ــن وراء الأخــ ــريعي يكمــ ــل التشــ ــولى الخلــ ن وتــ

ــذلم  ــلطات، لــ ــين الســ ــل بــ ــدأ الفصــ ــق مبــ ــي تحقيــ ــتوري فــ ــنص الدســ ــي الــ ــة فــ ــائف العامــ الوظــ

 
 
 . 167، ص1980، منشأة المعرف، الأسكندرية، 1971د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري دستورسنة   - (39)

 المصدر نفسه والصفحة نفسها.  (40)
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فوجــــود أفــــراد مــــن الســــلطة التنفيذيــــة ضــــمن أعضــــاء المجلــــس يضــــعف كيانــــه كرقيــــب علــــى 

 .(41)أعمال السلطة التنفيذية  

 تقييم نظام ثنائية المجالس التشريعية    :الفرع الثاني

وســــلبياته والتــــي يمكــــن أن نجــــدها علــــى شــــكل مزايــــا أو نقــــاط ضــــعف،  لكــــل نظــــام إيجابياتــــه

وفــــي ضــــوء ذلــــم يــــذهب فريــــق مــــن الفقهــــاء الــــى تفضــــيل نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة وذهــــب 

مــــن الأفضــــل أن يــــتم الأخــــذ فريــــق نخــــر الــــى معارضــــة هــــذا النظــــام ولهــــم حججهــــم أيضــــا. 

نائيــــة التشــــريعيةومميزات بنظــــر الأعتبــــار ان هنــــام بعــــ  الخلــــط بــــين حجــــا الأخــــذ بنظــــام الث

ــامين هـــــو حـــــد مرهـــــف، ويصـــــعب  ــين النظـــ ــد بـــ ــام، ويعـــــود ذلـــــم الـــــى أن الحـــ هـــــذا النظـــ

 تميزهاوذلم لأسباب نظرية وعملية التي كانت سببا لتبنى هذا النظام والأخذ به.

 أولا  مزايا نظام الثنائية التشريعية   

 القدرة على تمثيل الرأى العام     - 1

نظــــام المجلســــين الــــى أن تشــــكيل البرلمــــان مــــن مجلســــين مختلفــــين كمــــا ذهــــب أنصــــار الأخــــذ ب

ــة  ــاء الفرصــ ــواطنين وإعطــ ــة للمــ ــالح التقليديــ ــل المصــ ــات يمثــ ــكيل والأختصاصــ ــة التشــ ــي طريقــ فــ

لجميــــع القــــوى والأتجاهــــات الأجتماعيــــة والأقتصــــادية للتعبيــــر عــــن نفســــها والعثــــور علــــى منفــــذ 

الأقليــــات الطائفيــــة والشخصــــيات لهــــا يخرجهــــا إلــــى دائــــرة الضــــوء، هــــذا فضــــلا عــــن تمكــــين 

العامــــة التــــى لــــم تتــــتمكن مــــن الــــدخول فــــي المجلــــس النيــــابي مــــن التعبيــــر عــــن نرائهــــا فــــي 

ــة  يـــر  ــات المناوئـ ــة الجماعـــات أو النقابـ ــة إقامـ ــى تقليـــل فرصـ ــؤدي الـ ــاني، والتـــي يـ ــس الثـ المجلـ

 ذات الصفة الرسمية للضةط على الدولة.

 الدقة في العملية التشريعية     -2

ــب  ــع بحســ ــريعي ويمنــ ــل التشــ ــة العمــ ــى دقــ ــؤدي الــ ــام يــ ــذا النظــ ــأن هــ ــتورية فــ ــارب الدســ التجــ

ــدة مراحــــل ويــــدرس ويبحــــم  ــا بعــ ــانون إلا بعــــد مرورهــ التســــر  فــــي التشــــريع فــــلا يصــــدر قــ

مــــرتين مــــن هيئتــــين مختلفتــــين التــــى مفادهــــا اصــــدار قــــوانين أكثــــر اتســــاقا ومراعــــاة للمصــــحلة 

 العامة.
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 توري  ضمان الدولة من الحكم الديكتا  -3

للســــلطة التشــــريعية وأنهــــا أســــلم  بمعنــــى إن نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة يمنــــع التعســــف والأســــتبداد

ــبلاد  ــى الــ ــر  علــ ــوذه ويفــ ــوي نفــ ــد يقــ ــد قــ ــس الواحــ ــلطات لأن المجلــ ــان الســ ــظ كيــ ــام لحفــ نظــ

 .(42)حكما دكتاتوريا مخيفا، كدكتاتورية الجمعية التأسيسية في عهد الثورة الفرنسية  

 ثانيا  عيوب نظام ثنائية المجالس التشريعية   

ــد           ــود مجلـــــس واحـــ ــاس وجـــ ــى أســـ ــوم علـــ ــادي يقـــ ــد او الأحـــ ــام المجلـــــس الواحـــ إن نظـــ

يســــــتأثر بالســــــلطة التشــــــريعية يمــــــارس اختصاصــــــاته الدســــــتورية والأهــــــم منهــــــا الوظيفــــــة 

 .(43)التشريعية ومحاسبة السلطة التنفيذية في بع  النظم الدستورية  

أن أنصــــار هــــذا النظــــام أنكــــروا مزايــــا نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة ونســــبوا اليــــه مجموعــــة          

 من العيوب التي يمكن إجمالها بالآتي:

إن نظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية يتعــــار  مــــع فكــــرة عــــدم قابيلــــة ســــيادة الأمــــة  -1

 :  للتجزئة

‘ والأمــــة هــــي شخصــــية قانونيــــة وفقــــا لنظريــــة ســــيادة الأمــــة فــــأن الســــيادة بيــــد الأمــــة           

ــفات  ــواطنين ذات صـ ــن المـ ــة مـ ــة فئـ ــل الأمـ ــن يمثـ ــة ولكـ ــونين  للمـ ــواطنين المكـ ــن المـ ــتقلة عـ مسـ

ــى  ــا، وعلـ ــيس حقـ ــة ولـ ــم الأمـ ــراد بأسـ ــا الأفـ ــوم بهـ ــة يقـ ــرا  وظيفـ ــح الأقتـ ــتطتها يصـ ــددة بواسـ محـ

ــي ن  ــاكمون فـ ــائي والحـ ــرار النهـ ــحاب القـ ــم أصـ ــهم هـ ــون أنفسـ ــأن المحكمـ ــوم فـ ــذا المفهـ ــوء هـ ن ضـ

ــية  ــق لأن شخصـ ــلطان المطلـ ــن السـ ــد مـ ــي الحـ ــة فـ ــن الر بـ ــدا عـ ــون عيـ ــوم يكـ ــذا المفهـ ــد، وهـ واحـ

الأمــــة تختلــــف عــــن شخصــــية الأفــــراد وأن لهــــا إرادة تعلــــو إرادتهــــم وعلــــى هــــذا الأســــاس بعــــد 

 الثورة الفرنسة صيةت دساتير اوروبا متأثرا بأفكار جان جام روسو.

ئــــة الســــيادة الشــــعبية التــــي لاتقبــــل التجزئــــة، بمعنــــى أن وجــــود مجلســــين مــــن شــــأنه تجز         

ويجـــب أن تكـــون مرتكـــزا فـــي مجلـــس واحـــد ممـــا يســـهل رقـــاة الشـــعب لنوابـــه ويســـهل عمـــل 

 .(44)الحكومة بأعتمادها على مجلس واحد تخضع لمشيئته  

 

 
 
 . 110ى أبوزيدفهمي، مبادئ النظم السياسية، مصدرسابق، صد. مصطف  -(42)

 . 113د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلام في الدساتير المعاصرة وفي الفكر السياسي الأسلامي، مصدر سابق، ص  - (43)

 . 209، ص9619د. اسماعيل الةزال، الدساتير والمؤسسات السياسية، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، بيروت،   -( 44)
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 ثنائية المجالس التشريعية يمثل خطرا على الديمقراطية    -2

ــألة           ــارة مسـ ــاء لأثـ ــ  الفقهـ ــذهب بعـ ــام الثنائيـــة يـ ــوب نظـ ــن عيـ ــا مـ ــه عيبـ أخـــرى يعتبرونـ

وذلـــم مــــن خــــلال وجـــود المجلــــس الأعلــــى الـــذي يعــــد خطــــرا علـــى الديمقراطيــــة لأن المجلــــس 

ــبلاد  ــده الـ ــانون تريـ ــن قـ ــى سـ ــادر علـ ــر قـ ــه  يـ ــد نفسـ ــد يجـ ــعب وقـ ــيلا للشـ ــر تمثـ ــو الأكثـ ــى هـ الأدنـ

 ولا يريده المجلس الأعلى.

   ر  ومبادئ الديمقراطيةإن نظام ثنائية المجاس التشريعية تتعا  -3

ــادئ         ــافى لمبـــ ــى منـــ ــس الأعلـــ ــوين المجلـــ ــاب وتكـــ ــة انتخـــ ــرى أن طريقـــ ــن يـــ ــام مـــ فهنـــ

الديمقراطيــــة مــــن خــــلال اعتمــــاد الأقتــــرا   يــــر المباشــــر وبمراحــــل وهــــذا مــــن شــــأنه الأبتعــــاد 

 عن الشعب.
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 لفصل الثانيا

 السويسري والعراقي  الاتحاديتطبيقال نظام ثنائية المجالس التشريعية المجلس  

يرجـــــع اختيارنـــــا للاتحـــــاد الفيـــــدرالي السويســـــري كتطبيـــــق لـــــلازدواج البرلمـــــاني فـــــي           

ــه مثــــال ذو مةــــزى كبيــــر، اذ  ــدا صــــةيرا الا انــ ــة الــــى ان سويســــرا إذا كانــــت بلــ الــــدول الفيدراليــ

ــدة ــت وحــ ــف تكونــ ــا كيــ ــين لنــ ــدم  يبــ ــة تتحــ ــر مختلفــ ــين عناصــ ــف بــ ــاء للعنــ ــة دون الالتجــ قوميــ

بلةـــات ثـــلام  الألمانيـــة  والفرنســـية والأيطاليـــة فـــذلم  البلـــد يصـــلح مثـــالا طيبـــا لمـــن يفكـــرون 

ــة ــدة أوروبيـــــة او افريقيـــ ــدة عالميـــــة او بالأقـــــل وحـــ ــاء وحـــ ــى (45)فـــــي انشـــ ــذا إلـــ .ويرجـــــع هـــ

السويســــري فــــي أن الشــــعب السويســــري كــــان يعــــيش فــــي البدايــــة  الظــــروف الخاصــــة بــــالمجنمع

ــائلها  ــتم بمسـ ــها وتهـ ــتقل  بنفسـ ــة تسـ ــة أو مجموعـ ــل قبيلـ ــل كـ ــى تجعـ ــاة التـ ــم الحيـ ــاة وتلـ ــاة الرعـ حيـ

ــاطق الـــوعرة  ــرة الجبـــال والمنـ ــين إلـــى كثـ ــام المجلسـ ــررات الأخـــذ بنظـ ــا ترجـــع مبـ ــة، كمـ الخاصـ

 ثة أقاليم مميزة.التى تفصل بين الأقاليم السويسرية وتجعل منها ثلا

ــنتناول           ــة ســ ــن الدراســ ــل مــ ــذا الفصــ ــي هــ ــالس  فــ ــة المجــ ــام ثنائيــ ــن نظــ ــة عــ ــة عامــ لمحــ

ــيكون  التشــــريعية فــــي الأتحــــاد السويســــري وذلــــم فــــي المبحــــم الأول، امــــا المبحــــم الثــــاني فســ

 عن نظام ثنائية السلطة التشريعية في العراق.  

 السويسري  الاتحادريعية في  لمحة عامة عن نظام ثنائية المجالس التش  :1.2

ــة           ــرف وخاصــ ــوذج المشــ ــم النمــ ــه ذلــ ــتقرارا يجعلــ ــا واســ ــق ثباتــ ــري يحقــ ــام السويســ النظــ

ان الأتحــــاد السويســـــري يتكــــون مـــــن وحــــدات مختلفـــــة فــــي ظروفهـــــا الأقليميــــة والأجتماعيـــــة 

 
 
 . 257، ص1974د. عبد الحميد متولي، القنون الدستوري والأنظمة السياسية، الجزء الأول، منشأة المعارف بالأسكندرية،   -( 45)
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 . وتأخـــــذ سويســـــرا بنظـــــام حكومـــــة الجمعيـــــة(46) والسياســـــية والأاقتصـــــادية والدينيـــــة واللةويـــــة

منــــذ فتــــرة طويلــــة مــــن الــــزمن وأنــــه يعــــد مــــن أفضــــل الــــدول التــــي أخــــذت بالنظــــام السياســــي 

ــة  ــذ نهايـ ــة. ومنـ ــة منتخبـ ــة نيابيـ ــد هيئـ ــلطات بيـ ــع السـ ــز جميـ ــان تتركـ ــي بـ ــذي يقضـ ــي، والـ المجلسـ

القـــرون الوســـطى وحتــــى الثـــورة الفرنســــية حـــل الأتحـــاد محــــل التحالفـــات القديمــــة تحـــت قيــــادة 

ــديت ــس الـ ــمى مجلـ ــنوى يسـ ــؤتمر سـ ــذ مـ ــة، ويتخـ ــل مقاطعـ ــن كـ ــين مـ ــدوبيين اثنـ ــن منـ ــون مـ ، ويتكـ

ــم  ــيةته، وذلـ ــعف صـ ــن ضـ ــالر م مـ ــرا، بـ ــي سويسـ ــام فـ ــذا النظـ ــح هـ ــد نجـ ــا  وقـ ــه بالأجمـ قراراتـ

 .(47) لوجود مصالح اجتماعية ودينية مشتركة

ــام            ــري لعـــ ــي الدســـــتور السويســـ ــاء فـــ ــؤمن  1848ولقـــــد جـــ ــعب السويســـــري يـــ أن الشـــ

كـــل الأيمــــان بأســــتقلال الأقــــاليم أوالـــدول المشــــتركة فــــي الأتحــــاد، ولكـــن فــــي ذات الوقــــت لابــــد 

ــتخدام  ــرى بأســ ــالم الأخــ ــام دول العــ ــاليم أمــ ــذه الأقــ ــل هــ ــى تمثيــ ــادرة علــ ــة قــ ــلطة مركزيــ ــن ســ مــ

ــم ــل ذلـ ــن أجـ ــأ مـ ــي تنشـ ــوات التـ ــس القـ ــين، المجلـ ــم مجلسـ ــان يضـ ــى أن البرلمـ ــنص علـ ــاء الـ ، وجـ

ــة  ــا للــــوائح والأجــــراءات المتعلقــ ــن قبــــل الســــكان طبقــ ــائه مــ ــار أعضــ ــتم اختيــ القــــومي والــــذي يــ

ــة  ــيم أودولـــ ــل إقلـــ ــل فيـــــه كـــ ــدول يمثـــ ــادي أو مجلـــــس الـــ ــام، والمجلـــــس الأتحـــ بـــــالأقترا  العـــ

 بالتساوي مع الآخرين.

 الفدرالي السويسري   الاتحادشريعية في  الوضع القائم لثنائية السلطة الت  :1.1.2

ســــنتطرق فــــي هــــذا المطلــــب الــــى الوضــــع القــــائم لثنائيــــة الســــلطة التشــــريعية فــــي           

ــذا  ــري، ولــ ــدرالي السويســ ــاد الفــ ــمالأتحــ ــر  الاول  ينقســ ــرو ، الفــ ــة فــ ــى ثلاثــ ــب الــ ــذا المطلــ هــ

ــة  ــة الفيدراليـــ ــان الجمعيـــ ــة البرلمـــ ــا لدراســـ ــيكون مخصصـــ ، L'Assemblee Federaleســـ

، امــــا Le Conseil des Etatsوالفــــر  الثــــاني ســــيكون حــــول مجلــــس المقاطعــــات 

 .Le Conseil Nationalالفر  الثالم فنبحم فيه حول المجلس الوطني  

 البرلمان الجمعية الفيدرالية :الفرع الاول

ــى          ــق علــ ــادي يطلــ ــان الأتحــ ــة  البرلمــ ــة أو الأتحاديــ ــة الفدراليــ ــم الجمعيــ ــرا أســ ــي سويســ فــ

ــادة  ــت المــ ــد نصــ ــبلاد، فقــ ــي الــ ــا فــ ــلطة العليــ ــا الســ ــري ولهــ ــتور السويســ ــا الدســ ــي يحكمهــ والتــ

 
 
 . 8، ص1986د. فرناس عبد الباسط البنا، رئاسة الدولة في الأتحاد السويسري، الطبعة الأولى،   -( 46)

 185، ص1991ة، دار الكتب والوثائق العراقية، جامعة الموصل، الموصل، محمد كاظم المشهداني، النظم السياسي -( 47)
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ــام  148/1 ــد لعـــ ــري الجديـــ ــتور السويســـ ــن الدســـ ــى  1999مـــ ــي أعلـــ ــة هـــ ــى أن " الجمعيـــ علـــ

ــين  ــن المجلســـ ــل مـــ ــات ولكـــ ــعب والمقاطعـــ ــوق الشـــ ــلال بحقـــ ــبلاد دون الأخـــ ــي الـــ ــلطة فـــ ســـ

ــاوية"  ــات متســ ــريعية  (48)اختصاصــ ــلطة التشــ ــة الســ ــائم لثنائيــ ــع القــ ــى الوضــ ــارة الــ ــد الاشــ ولابــ

ــاد ــي الأتحــ ــين،  فــ ــات المجلســ ــوين، واختصاصــ ــم التكــ ــن حيــ ــم مــ ــذا البحــ ــي هــ ــري فــ السويســ

 واجتماعات الجمعية الفدرالية ورئاساتها.

 أولاً  التكوين 

ــين          ــن مجلســـ ــون مـــ ــة يتكـــ ــة الفيدراليـــ ــري الجمعيـــ ــان السويســـ ــس ( 49)البرلمـــ ــا ـمجلـــ همـــ

 المقاطعات والمجلس الوطني

 ويهدف ذلم لتحقيق هدفين هما:

 شعب الأتحاد ككل.اولاً  تمثيل 

ثانيــــا"  حفــــظ التــــوازن بــــين مصــــلحة دولــــة الأتحــــاد ومصــــال  المقاطعــــال الأعضــــاء فــــي 

 .  (50) ألأتحاد

ــوق          ــى حقــ ــاظ علــ ــرط الحفــ ــن بشــ ــة ولكــ ــي الدولــ ــا فــ ــلطة العليــ ــارس الســ ــي تمــ ــي التــ وهــ

ــقاط (51) الشــــعب وحقــــوق المقاطعــــات ــة نــــص يجيــــز اســ ــام ثمــ ــه لــــيس هنــ . وجــــدير بالــــذكر انــ

ــوية  ــويته العضــ ــاء عضــ ــل انتهــ ــاده قبــ ــن ابعــ ــة لا يمكــ ــة الاتحاديــ ــو الجمعيــ ــان، فعضــ ــن البرلمــ عــ

 الا في حالة وحيدة وهي فقده لحقوقه السياسية.  

 .(52) ورفع الحصانة عن العضو البرلماني حق مخول للجمعية الاتحادية وحدها

 ثانياً  اختصاصال المجلسين الجمعية الفدرالية 

ــة الفدرا         ــع الجمعيــ ــي تجتمــ ــاتها والتــ ــة اختصاصــ ــد لممارســ ــان واحــ ــي مكــ ــيها فــ ــة بمجلســ ليــ

 تشمل مايلي:

ــة  .1 ــين بالا لبيــ ــاء منتخبــ ــبعة اعضــ ــن ســ ــكل مــ ــذي يتشــ ــادي والــ ــس الاتحــ ــاب المجلــ انتخــ

ــل  ــولى كــ ــنوات، ويتــ ــع ســ ــدة اربــ ــد ولمــ ــو واحــ ــن عضــ ــر مــ ــة أكثــ ــل المقاطعــ ــة، ولايمثــ المطلقــ

 
 
 . 2000الدستور الجديد للتحاد السويسري المعمول به منذ أول يناير  -( 48)

 . 37، ص1990أوزفلديزيا، المؤسسات السياسية السويسرية، كورنيش، القاهرة، المؤسسة الثقافية السويسرية،  -( 49)

 . 184الجرف، نظرية الدولة، مرجع سابق، م صد. طعيمة   -( 50)

 من دستورالأتحاد السويسري.  71المادة رم  -( 51)

(52 )- Les parliaments dans le monde ,Resueil de donnes comparatives ,op.cit.,table 17.p.179. 
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يــــة الفدراليــــة، ولايجــــوز عضــــو مــــنهم رئاســــة الدولــــة لمــــدة عــــام عقــــب انتخابــــه بمعرفــــة الجمع

 اعادة انتخابه.

 يعين اعضاء المحكمة الاتحادية واعضاء محكمة التامين الضمان. .2

 تعيين القائد العام للقوات المسلحة. .3

ــة .4 ــلطة الفدراليــ ــات الســ ــان اختصاصــ ــي شــ ــزا  فــ ــاء النــ ــة بانهــ ــرارات المتعلقــ ــاذ القــ  اتخــ

(53). 

 صلاحية العفو عن الجرائم السياسية الكبرى. .5

 النظر في التقرير السنوي المقدم من الحكومة الاتحادية ورقابتها عليها. .6

ــن        ــوا  مـ ــة انـ ــارس ثلاثـ ــا تمـ ــة بانهـ ــة الفدراليـ ــات الجمعيـ ــدد لاختصاصـ ــذا التعـ ــن هـ ــدو مـ ويبـ

 الاختصاصات اولها تشريعية وثانيها قضائية وثالثها ادارية.

 ورئاستها ثالثاً  اجتماعال الجمعية الفدرالية  

ــا  يكـــــون برئاســـــة رئـــــيس         ــيها، فـــــان الاجتمـــ ــة الفدراليـــــة بمجلســـ فـــــي مجتمـــــع الجمعييـــ

ــى  ــؤدي الــ ــذا يــ ــان هــ ــوتين وان كــ ــة للمصــ ــة العاديــ ــا بالا لبيــ ــذ قراراتهــ ــوطني. وتتخــ المجلــــس الــ

ــس  ــاء مجلـــ ــدد اعضـــ ــن عـــ ــائه عـــ ــدد اعضـــ ــادة عـــ ــوطني لزيـــ ــاء المجلـــــس الـــ ــيطرة اعضـــ ســـ

 .  (54) المقاطعات

 قاد ومواعيدها دورال الانع-أ

 . الدورة العادية:1

ــي  ــنة فــ ــي الســ ــدة فــ ــرة واحــ ــد مــ ــة تعقــ ــة الفيدراليــ ــى ان الجمعيــ ــتور السويســــري علــ يــــنص الدســ

دورة عاديــــة. ولكــــن فــــي الواقــــع نجــــد انهــــا تجتمــــع اربــــع مــــرات فــــي الســــنة وتنعقــــد الــــدورة 

 العادية على جزئين:

ــدورة ــن الــ ــزء الاول مــ ــر الجــ ــمبر يعتبــ ــا  ديســ ــزء الاول: اجتمــ ــارس  الجــ ــا  مــ ــة واجتمــ العاديــ

 يعد استمرارا للجزء الاول.

ــد  ــبتمبر يعـ ــا  سـ ــة واجتمـ ــدورة العاديـ ــن الـ ــاني مـ ــزء الثـ ــر الجـ ــة يعتبـ ــا  يونيـ ــاني: اجتمـ ــزء الثـ الجـ

 استمرارا للجزء الثاني.

 
 
 . 300د. اسماعيل الةزال، مرجع سابق، ص  -( 53)

 . 202، ص1962يثة، ترجمة أحمد كامل.؛ د. سليمان الطماوي، دار الفكر العربي، ميشيل استيوارت، نظم الحكم الحد  -( 54)
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ــين  مــــدة الانعقــــاد: تعقــــد دورات مجلســــي البرلمــــان فــــي وقــــت واحــــد وتســــتمر الــــدورة عــــادة بــ

 اسبوعين وثلاثة اسابيع.

 لدورة  ير العادية:. ا 2

ــن  ــاء مـ ــع اعضـ ــادي او ربـ ــس الاتحـ ــب المجلـ ــة طلـ ــي حالـ ــة فـ ــر عاديـ ــات  يـ ــد اجتماعـ ــوز عقـ ويجـ

 .(55)  المجلس الوطني او خمس مقاطعات على الاقل

 ب. تقيم دور الجمعية الفدرالية  

لقــــد كــــان نتيجــــة ضــــعف الجمعيــــة الفيدراليــــة وضــــ لة دورهــــا، ان تشــــكم الــــبع  فــــي           

 تحاد السويسري الى نظام حكومة الجمعية السابق الاشارة اليه.  انتماء الا

ــرية وان             ــة السويســـ ــي الحكومـــ ــلة فـــ ــعف سلســـ ــا أضـــ ــفها بانهـــ ــا ادى لوصـــ ــذا مـــ وهـــ

تــــوجيهي  يــــر مباشــــر و يــــر  تأثيرهــــا فــــي العمليــــة التشــــريعية والأداريــــة يبــــدو وكأنــــه تــــاثير

 ملموس، كأنه مصدر الضوء الذي يجعل في اتجاه معين.

 مجلس المقاطعال    :الفرع الثاني

ــاد             ــي الاتحــ ــات فــ ــس المقاطعــ ــارة لمجلــ ــى الاشــ ــر  الــ ــذا الفــ ــي هــ ــم فــ ــرق البحــ يتطــ

ــوين  ــدة تكـــ ــى مـــ ــافة الـــ ــس، بالأضـــ ــات المجلـــ ــوين، واختصاصـــ ــم التكـــ ــن حيـــ ــري مـــ السويســـ

 اعضائه.  المجلس واختيار

 اولاً  التكوين 

ــثلام             ــري الـــ ــاد السويســـ ــات الاتحـــ ــواب مقاطعـــ ــن نـــ ــات مـــ ــس المقاطعـــ ــون مجلـــ يتكـــ

ــالي  ــذلم فاجمــ ــد، وبــ ــب واحــ ــا نائــ ــة يمثلهــ ــف المقاطعــ ــان ونصــ ــة نائبــ ــل مقاطعــ ــرين ولكــ والعشــ

عضـــــوا وذلـــــم بتعـــــديل  44بعـــــد ان كـــــان  (56) نائبـــــا 46عـــــدد اعضـــــاء مجلـــــس المقاطعـــــات 

 .1978سبتمبر   24الدستور في 

ولــــذلم فكــــل مقاطعــــة ترســــل منــــدوبين الــــى مجلــــس المقاطعــــات ولهــــا صــــوتان داخــــل           

المجلــــس ويظهــــر الفـــــارق بــــين المقاطعـــــة ونصــــف المقاطعـــــة فــــي عمليـــــة التصــــويت، فـــــي 

 
 
 . 105-104جورج نرثر كودينم، مرجع سابق، ص -( 55)

 من الدستور السويسري. 8المادة  -( 56)
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ــلاح ال  ــالات اصــ ــي حــ ــتورية وفــ ــعبية الدســ ــتفتاءات الشــ ــالات الاســ ــتور حــ ــديل الدســ ــوانين او تعــ قــ

 (57)  الفيدرالي.

 :ثانياً  اختصاصاته

ــس             ــوطني والمجلـــ ــس الـــ ــات والمجلـــ ــس المقاطعـــ ــى لمجلـــ ــري يعطـــ ــتور السويســـ الدســـ

الاتحــــادي حــــق اقتــــراح وتقــــديم مشــــروعات القــــوانين، ولكــــن مــــن الناحيــــة العمليــــة يقــــع علــــى 

 ات القوانين للسلطة التشريعية.عاتق المجلس الاتحادي السلطة التنفيذية تقديم مشروع

ــوانين،             ــروعات القــ ــة مشــ ــد مناقشــ ــر عنــ ــى الاخــ ــة علــ ــس أولويــ ــيس لاي مجلــ ــن لــ ولكــ

ويقــــرر رئيســــا المجلســــين " المجلــــس الــــوطني ومجلــــس المقاطعــــات " ايهمــــا يبــــدأ المناقشـــــة 

ــم  ــة، فيقــــرر ذلــ ــال العاديــ ــة الأعمــ ــى موضــــو  اولويــ ــا علــ ــين ان يوافقــ وإذا تعــــذر علــــى المجلســ

 عن طريق القرعة.

ــام وي            ــي عـــ ــادر فـــ ــين الصـــ ــين المجلســـ ــة بـــ ــاص بالعلاقـــ ــانون الخـــ ــح القـــ  1902وضـــ

 ، والاجــــراءات التــــي تتبــــع فــــي حالــــة الخــــلاف بــــين المجلســــين1939والــــذي تــــم تعديلــــه عــــام 

(58.) 

ــه            ــس قراراتــ ــل مجلــ ــدر كــ ــة ويصــ ــين متعادلــ ــن المجلســ ــل مــ ــرارات كــ ــون قــ ــاد تكــ وتكــ

 . (59)  ة الفيدراليةعلى حده الا في المسائل التي تختص بها الجمعي

ــن            ــل مــ ــن كــ ــات عــ ــس المقاطعــ ــتقلال مجلــ ــى اســ ــري علــ ــتور السويســ ــص الدســ ــد نــ ولقــ

المجلــــس الــــوطني والمجلــــس الاتحــــادي والمحكمــــة الاتحاديــــة حيــــم نــــص الدســــتور علــــى عــــدم 

ــة  ــادي أو المحكمــ ــوطني أو المجلــــس الاتحــ ــس الــ ــوية المجلــ ــويته وعضــ ــين عضــ ــع بــ ــواز الجمــ جــ

  (.60) الاتحادية

 لثاً  مدة المجلس وكيفية اختيار أعضائه ثا

 مدة المجلس -أ

ــب    ــوية حســ ــدة العضــ ــف مــ ــاب، وتختلــ ــات بالأنتخــ ــس المقاطعــ ــاء مجلــ ــار اعضــ ــتم اختيــ يــ

ــى  ــه الــ ــم مرجعــ ــنوات وذلــ ــع ســ ــات أربــ ــب المقاطعــ ــي أ لــ ــت فــ ــة، وإن كانــ ــل مقاطعــ ــام كــ نظــ

 
 
 . 273-272راجع د. سعد عصفور، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص -( 57)

 .  109جورج نرثر كودينا، مرجع سابق، ص -( 58)

 وما بعدها.   166اختصاصات الجمعية الفدرالية، ص -( 59)

 من الدستور السويسري.108ورقم /  81راجع المادتين رقم /  -( 60)
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كـــل اربـــع  تـــزامن انتخابـــات مجلـــس المقاطعـــات مـــع انتخابـــات المجلـــس الـــوطني التـــي تجـــري

 (.61) سنوات

وفــــي بعــــ  المقاطعــــات مــــدة العضــــوية فيهــــا ثــــلام ســــنوات فقــــط، أمــــا فــــي مقاطعــــة          

  (.62) سانت جالين فمدة عضوية نواب مجلس المقاطعات سنة واحدة

 طرق الأنتخاب -ب

إن كــــل مقاطعــــة لهـــــا حريــــة تحديــــد طريقـــــة الانتخــــاب لنوابهــــا وكـــــل مــــا اشـــــترطه          

 .  (63) الدستور الفيدرالي هو ان تكون جميع الانتخابات في المقاطعات ديمقراطية

ــا           ــريعاتها وقوانينهــ ــاس تشــ ــى أســ ــتم علــ ــة يــ ــل مقاطعــ ــواب كــ ــاب نــ ــان انتخــ ــم فــ ــن ثــ ومــ

ــا عــــدا التــــي تعــــرف ــة المباشــــرة  وجميــــع المقاطعــــات مــ أعطــــت للبرلمــــان حــــق  (64)الديمقراطيــ

 اختيار نوابها.

ــم اخــــذت           ــة شــــعبية، حيــ ــات يــــتم بطريقــ ــة نــــواب المقاطعــ ــبح انتخــــاب  البيــ ــم أصــ ثــ

ــت  ــر وتركــ ــعبي المباشــ ــاب الشــ ــق الإنتخــ ــة، بطريــ ــف مقاطعــ ــة ونصــ ــرون مقاطعــ ــان وعشــ اثنتــ

ن مقاطعتهــــا اختيــــار نيوشــــاتيل لنــــواب برلمــــا –فرايبــــورج  –ثــــلام مقاطعــــات وهــــي بــــرن 

ــار منــــدوبيها  ــا باختيــ ــا لحكومتهــ ــة منهــ ــم تســــمح اي مقاطعــ ــات، ولــ ــس المقاطعــ ــدوبيها بمجلــ منــ

 وانما يتم ذلم عن طريق الشعب في كل مقاطعة.

ــين          ــاوي بـــ ــق التســـ ــدراليا يحقـــ ــا فيـــ ــات مجلســـ ــس المقاطعـــ ــار مجلـــ ــن اعتبـــ ــذلم يمكـــ ولـــ

 ا في انتخاب ممثليها فيه.وحداته المقاطعات وفي الوقت ذاته لايةفل حق شعوبه

 المجلس الوطنـــي  :الفرع الثالث

ــين           ــة بــ ــة التشــــريعية التــــي تمثــــل الســــكان دون تفرقــ ــة الهيئــ المجلــــس الــــوطني يعــــد بمثابــ

دولــــة أو اخــــرى، ويقــــوم علــــى أســــاس النظــــر للســــكان نظــــرة واحــــدة أو كــــدائرة واحــــدة لشــــعب 

 واحد، وداخل هذه الدائرة الكبيرة يتم التقسيم الى عدة دوائر حسب عدد السكان.

 

 
 

 - )61(Les parliament dans le monde ,op.cit,table2,p.28,note 16. 

 . 95جورج نرثر كودينا، مرجع سابق، ص -( 62)

 السويسري.من الدستور  6المادة رم  -( 63)

 . 441أندريه هوريو، الديمقراطية المباشرة، مرجع سابق، ص -( 64)
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 تكوين المجلس الوطني

يبلـــــ  مقاعـــــد المجلـــــس الـــــوطني مـــــائتين ويـــــتم توزيعهـــــا بـــــين المقاطعـــــات للاعتـــــدال          

ــل  ــم كـ ــية، فيتمسـ ــاس رئيسـ ــة أجنـ ــن ثلاثـ ــعب مـ ــون الشـ ــم يتكـ ــوطني حيـ ــام الـ ــى الوئـ ــا علـ حرصـ

 منها بلةته، مع تعدد الأديان علاوة على اعتدال الاحزاب السياسية.

ــي .1 ــلوب تســـ ــام السويســـــري، وأســـ ــع علـــــى النظـــ ــألة إتفـــــاق الجميـــ ــم تطـــــرح مســـ يزه، فلـــ

 اسقاط الحكومة أو عزل احد اعضائها المعروفة في جوهر النظام البرلماني.

لـــم تطبـــق سويســـرا نظـــام حكومـــة الجمعيـــة بصـــفة مؤقتـــة وقـــت الأزمـــات كمـــا حـــدم  .2

 في فرنسا وتركيا حيم جعلته نظاما دائميا.

ــي ال  .3 ــة فـــ ــد العريقـــ ــةيرة، ذات التقاليـــ ــبلاد الصـــ ــي الـــ ــبي فـــ ــل النســـ ــة ان التمثيـــ ديمقراطيـــ

والتــــي وصــــلت الــــى درجــــة عاليــــة مــــن التقــــدم والــــوعي السياســــي، قــــد حلــــت مشــــاكلها بشــــكل 

ــم الا النــــذر القليــــل، وفــــي بعــــ   ــا اي شــــكل مــــن أشــــكال التطــــرف اللهــ ــام ولا يقلقهــ كامــــل وتــ

ــام  ــذا النظـ ــؤدي هـ ــد يـ ــل قـ ــة. بـ ــات ائتلافيـ ــوم حكومـ ــن ان تقـ ــذا يمكـ ــا ولـ ــن تجاهلهـ ــة يمكـ ــور تافهـ صـ

  (.65) حكومة في بع  الاحيانالى عدم مسئولية ال 

 ثنائية السلطة التشريعية في العراق  نظام    :2.2

يقــــوم النظــــام البرلمــــاني علــــى مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات، فأســــاس هــــذا النظــــام هــــو           

التــــوازن بــــين الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذيــــة، وكأصــــل عــــام تقــــف كافــــة الســــلطات فــــي هــــذا 

ــاظ  ــرى وللحفــ ــى الأخــ ــداهما علــ ــيطر أحــ ــع أو تســ ــن دون أن تتبــ ــاواة مــ ــدم المســ ــى قــ ــام علــ النظــ

ــل  ــين السـ ــوازن بـ ــذا التـ ــى هـ ــتقرار علـ ــى اسـ ــل علـ ــد يعمـ ــر محايـ ــاد عنصـ ــن إيجـ ــد مـ ــان لابـ طتين كـ

ــن  ــا مــ ــر دورهــ ــي تعتبــ ــة والتــ ــرئيس الدولــ ــة بــ ــذه المهمــ ــت هــ ــه، وأنيطــ ــوازن ويواجهــ ــذا التــ هــ

ــاني ويترتــــب علــــى كــــون رئــــيس الدولــــة عنصــــر موازنــــة  ــام البرلمــ خصــــائص ومميــــزات النظــ

ــة. ــريعية والتنفيذيـــ ــلطتين التشـــ ــين الســـ ــي نجـــ ــ بـــ ــام سياســـ ــا اي نظـــ ــان دور اذا تاملنـــ د ان للبرلمـــ

ــى ادارة  ــه علـ ــه تامـ ــيمن هيمنـ ــريع يهـ ــي، والتشـ ــع السياسـ ــي المجتمـ ــلطه فـ ــة السـ ــي ممارسـ ــال فـ فعـ

ــذا كـــان مـــن  ــه ومالـــه لـ ــظ للانســـان مقدســـاته وحياتـ ــاتها ومرافقهـــا، وتحفـ ــائل الدولـــه ومؤسسـ وسـ
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ــريع  ــي التشــ ــاني ودوره فــ ــام البرلمــ ــن النظــ ــوعي عــ ــي موضــ ــم فــ ــة او البحــ ــروري دراســ الضــ

ــق الســ ــ ــن طريــ ــقهما عــ ــوطن تلاصــ ــه ومــ ــلطه التنفيذيــ ــق الســ ــن طريــ ــذ عــ ــريعيه والتنفيــ لطه التشــ

ــوم  ــذي يقــ ــي الــ ــام الرئاســ ــين النظــ ــطا بــ ــا وســ ــر نظامــ ــاني يعتبــ ــام البرلمــ ــا. وان النظــ وتعاونهمــ

علــــى اســــاس الفصــــل الامــــد بــــين الســــلطتين التشــــريعيه والتنفيذيــــه مــــن جهــــه والنظــــام الملســــي 

ســـلطه التنفيذيـــه فنجـــد ان النظـــام البرلمـــاني يقـــوم الـــذي تهـــيمن فيـــه الســـلطه التشـــريعيه علـــى ال 

علــــى التــــوازن والتعـــــاون بــــين الســــلطتين التشـــــريعيه والتنفيذيــــه فبلتــــالي لكـــــي يتحقــــق هـــــذا 

ــه  ــي الرقابـ ــام هـ ــم المهـ ــين تلـ ــن بـ ــا ومـ ــام بمهامهـ ــلطتين بالقيـ ــلا السـ ــتمر كـ ــد وان تسـ ــلا بـ ــوازن فـ التـ

طه التشــــريعيه مقابــــل مســــؤولية الاولــــى والتــــاثير المتبــــادل. فتمتلــــم الســــلطه التنفيذيــــه حــــل الســــل 

ــادل  ــاثير المتبـ ــوازن والتـ ــى التـ ــه علـ ــاني القائمـ ــام البرلمـ ــة النظـ ــى طبيعـ ــا علـ ــه. وتاسيسـ ــام الثانيـ امـ

ــا  ــه لهـ ــلاحيات المخولـ ــولي الصـ ــي تـ ــا فـ ــل منهمـ ــتمراريه لكـ ــن الاسـ ــو  مـ ــم نـ ــون هنالـ ــد ان يكـ لابـ

ــاني وخصائصــ ــ ــام البرلمــ ــة النظــ ــى دراســ ــوف علــ ــان الوقــ ــذلم فــ ــتوريا لــ ــة دســ ــي قمــ ــر فــ ه امــ

 .(66) الاهميه

ــى التــــوازن            ــان يقــــوم علــ ــى وان كــ ــذا النظــــام حتــ ــا فهــ ــائل المتعلقــــه بهمــ ــم المســ ولفهــ

ــي  ــي فـ ــق العملـ ــان التطبيـ ــام فـ ــذا النظـ ــق هـ ــذي تعتنـ ــتوريه الـ ــه الدسـ ــ  الانظمـ ــان بعـ ــاون فـ والتعـ

ــا ويجعــــل كفــــة الميــــزان لاحــــدى  ــه الدســــتور نظريــ ــا نــــص عليــ ــالف مــ الكثيــــر مــــن الــــدول يخــ

الســــلطتين وخيــــر مثــــال هــــو القــــانون العراقــــي الــــذي ياخــــذ بالنظــــام البرلمــــاني تجعــــل وتــــرجح 

 كفة الميزان للسلطه التشريعيه.

ــام          ــة الفدراليـــــة لا يعنـــــي القصـــــور فـــــي الأهتمـــ ــة فـــــي الدولـــ ان وجـــــود ســـــلطات إقليميـــ

 ــ ة بشـــؤون تلـــم الأقـــاليم والمحافظـــات فقـــط بـــل يجـــب أن تســـهم فـــي ممارســـة الســـلطة فـــي كافـ

ــة ــة الفدراليــ ــن (67) الدولــ ــون مــ ــة تتكــ ــدول الفدراليــ ــم الــ ــي معظــ ــريعية فــ ــلطة التشــ ــذا ان الســ ، لــ

مجلســــين احــــدهما يمثــــل عمــــوم مــــواطني الدولــــة مجلــــس النــــواب والآخــــر يمثــــل المنــــاطق 

ــم  ــة. ر ــ ــين بمجلــــس الأمــ ــود المجلســ ــتورية العراقيــــة وجــ ــة الدســ ــد عرفــــت التجربــ المحليــــة، وقــ

 .  1925ة في ظل القانون الأساسي العراقي النافذ عام ان العراق لم يكن دولة فدرالي
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 في العراق    الاتحاديةتشكيل السلطة التشريعية    :1.2.2

فــــي العــــراق ظهــــرت بــــوادر نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة فــــي النظــــام الدســــتوري العراقــــي          

، إذ كـــــان العـــــراق تابعـــــا للمبراطوريــــة العثمانيـــــة، وقـــــد اســـــتطا  مـــــدحت 1876منــــذ عـــــام 

باشــــا وليبراليــــون نخــــرون أن يفرضــــوا علــــى الســــلطان عبــــد الحميــــد دســــتورا أخــــذ بنظــــام 

ن ســــائدا يومــــه فــــي أوروبــــا وهكــــذا كــــان البرلمــــان يتــــألف مــــن الثنائيــــة البرلمانيــــة والــــذي كــــا

ــنة  ــاني لســ ــي العثمــ ــانون الأساســ ــاط القــ ــم أنــ ــان. بحيــ ــس الأعيــ ــان ومجلــ ــس المبعوثــ  1876مجلــ

ــمى احــــداهما هيئــــة الأعيــــان  ــومي يتكــــون مــــن هيئتــــين تســ ــلطة التشــــريعية بمجلــــس عمــ الســ

لـــــس العمـــــومي وكـــــالآتي " المج 42والأخـــــرى هيئـــــة المبعوثـــــان كمـــــا صـــــرحت بـــــه المـــــادة 

 يحتوي على هيئتين إحداهما تدعى هيئة الأعيان والثانية هيئة المبعوثان ".

، صــــدر أول دســـــتور عراقـــــي 2003بعــــد عمليـــــة التحريـــــر الأمريكــــي للعـــــراق عـــــام           

كــــان قــــانون إدارة الدولــــة العراقيــــة للمرحلــــة الأنتقاليــــة بمثابــــة دســــتور، وكــــان هــــذا  حيــــم

ــت إشــ ــ ــع تحــ ــذي وضــ ــانون الــ ــتلاف القــ ــلطة الأئــ ــيس ســ ــر رئــ ــول بريمــ ــدني بــ ــاكم المــ راف الحــ

المؤقتـــة التـــي تـــدير شـــؤون العـــراق، والـــذي كـــان متـــأثرا بالتجربـــة الفدراليـــة واقتباســـا لـــبع  

نصــــوص الدســــتور الأمريكــــي علــــى الــــر م مــــن وجــــود اخــــتلاف الأســــباب الموجبــــة التــــي أدت 

لأختصاصـــات بـــين الســــلطة الـــى تبنـــى الفدراليـــة فـــي كـــلا الـــدولتين هــــو الـــذي يقـــوم بتوزيـــع ا 

 .(68)المركزية وسلطات الأقاليم  

بنظــــام الثنائيــــة التشــــريعية وهــــذا مــــا معمــــول بــــه  2005أخــــذ الدســــتور العراقــــي لســــنة          

فــــي أ لــــب الــــنظم الفدراليــــة، يســــمى المجلــــس الأول بمجلــــس النــــواب والمجلــــس الثــــاني بمجلــــس 

ــاد  ــة (69)الأتحــ ــى ايــ ــنص علــ ــم يــ ــتور لــ ــذا الدســ ــن هــ ــم . ولكــ ــاد وذلــ ــس الآتحــ ــاص لمجلــ اختصــ

بســــبب تأجيــــل تشــــكيله، بينمــــا وفقــــا لمقتــــرح قــــانون مجلــــس الاتحــــاد المقــــدم مــــن قبــــل مجلــــس 

يخـــــتص مجلـــــس الأتحـــــاد بالموافقـــــة بالأ لبيـــــة المطلقـــــة لعـــــدد  12النـــــواب وبموجـــــب المـــــادة 

أعضــــاء المجلــــس، علــــى تعيــــين رئــــيس وأعضــــاء محكمــــة التمييــــز الأتحاديــــة ورئــــيس الأدعــــاء 

ــام، ــاء  العــ ــس القضــ ــن مجلــ ــراح مــ ــى اقتــ ــاء علــ ــم بنــ ــائي، وذلــ ــراف القضــ ــة الأشــ ــيس هيئــ ورئــ
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ــن  ــالي عـ ــاده بالتـ ــراق، وإبعـ ــي العـ ــى فـ ــس الأعلـ ــات المجلـ ــة اختصاصـ ــين قلـ ــذا يبـ ــى، وإن هـ الأعلـ

 (.70)الدور المؤثر في العملية التشريعية وحتى السياسية معا 

ــة          ــة الأتحاديــ ــت الدولــ ــا كانــ ــيات  ولمــ ــن مقتضــ ــين فمــ ــام المجلســ ــى نظــ ــان تبنــ ــم برلمــ تملــ

ــه  ــي مجلســ ــان فــ ــون البرلمــ ــذا يتكــ ــافؤ الفــــرص لهــ ــة وتكــ ــان العدالــ ــي البرلمــ ــعبي فــ ــل الشــ التمثيــ

الأول مـــن ممثلـــي الشـــعب كافــــة بنســـة متســـاوية مــــن الأفـــراد الـــذين يمــــثلهم النائـــب كـــل مائــــة 

وحــــدات التــــي جمعهــــا ألــــف يمــــثلهم نائــــب واحــــد ولكــــن الوضــــع المتقــــدم لا يلبــــي طموحــــات ال 

ــدات  ــين الوحـ ــاواة بـ ــدم المسـ ــى قـ ــين علـ ــن الممثلـ ــدد مـ ــن عـ ــر مـ ــس الآخـ ــون المجلـ ــذا يتكـ ــاد لـ الأتحـ

ــي  ــاركتها فــ ــمانا لمشــ ــا ضــ ــكانها أو إمكانياتهــ ــدد ســ ــا أو عــ ــن حجمهــ ــة بةــــ  النظــــر عــ الأتحاديــ

 .(.71) شؤون الحكم

 مجلس النواب   :الفرع الاول

وقــــد تقــــرر أن يتــــألف مجلــــس النــــواب عــــن طريــــق الأنتخــــاب بنســــبة نائــــب واحــــد عــــن         

بنصــــها " يتــــألف  36كــــل عشــــرين ألــــف نســــمة مــــن الــــذكور وهــــذا مــــا صــــرحت بــــه المــــادة 

 مجلس النواب بالأنتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور".

ــانو          ــال النظــــام السياســــي الــــى القــ ــيح والتصــــويت وقــــد أحــ ــيم كيفيــــة الترشــ ن العــــادي تنظــ

ــادة  ــه المــ ــا نصــــت عليــ ــو مــ ــات، وهــ ــابهم وتمثيــــل الأقليــ ــي انتخــ ــري فــ ــن النظــــام  37الســ مــ

ــنة  ــي لســ ــي العراقــ ــين  1925الأساســ ــانون تعــ ــواب بقــ ــاب النــ ــون انتخــ ــى أن " يكــ ــت علــ اذ نصــ

 فيه كيفية ترشيح النواب والتصويت السري في انتخابهم ووجوب تمثيل الأقليات".

 لأول  تشكيل المجلس من حيث طريقة الاختيارا

الانتخاب          الأدنى منها :  المجلس  أعضاء  اختيار  المباشر-هنام وسائل متعددة في  أو  ير  ،  -المباشر 

التعيين والانتخاب،  بين  هذه  والمزج  ديمقراطية  مدى  تحدد  أيضاَ  المجلس هي  اختيار  تحدد  التي  والوسيلة 

 )72(ي الوسائل التي أخذت بها الدساتير المقارنة والدستور العراقي  فما ه الوسيلة من عدمها،

 
 
 .166، بيروت، ص2018، نظام المجلسين، رسالة ماجستير، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبسية، رزكار عبدال -( 70)

 . 166المصدر نفسه، ص –( 71)

  1964رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام الجزء الاول، دار العلم للملايين، بيروت سنة  د.ادمون (72)
 .566ص
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منه،   49وبموجب المادة    2005منه، النافدة لسنة    49وبموجب المادة    2005العراقي النافذ لسنة            

أعضاء   اختيار  في  كوسيلة وحيدة  الانتخابات  دول، حدد  دساتير  من  والعديد  الذكر  السالفة  بالنماذج  وأسوة 

قترا  العام السري المباشر،  المجلس الأدنى، والذي أطلق عليه الدستور اسم مجلس النواب، وذلم عن طريق الا

 ويمثل النواب في هذا المجلس الشعب العراقي بأكمله، وهذا مانؤيده. 

إن الأخذ بالانتخاب كوسيلة وحيدة لاختيار أعضاء المجلس الأدنى أصبح من الأمور البديهية في تشكيل          

. ته القانةنية، مما يحدو بالنائب  )73(النيابيهذه المجالس، لكي تكون ممثلاً حقيقياً للشعب ودعامة حقيقية للنيظام  

إلى التركيز على مصالح الناخبين المحلية، دون التركيز على المصالح العامة، لذا هجرت دساتير الدول تبني  

النائب يمثل الأمة بأسرها، وبذلم أن  المبدأ وتبنت مبدأ أخر هو:  أن   هذا  ونلاحظ بأن الدساتير نصت على 

 بأكملة، إذ كان المبدأ السائد بأن النائب يمثل   النائب يمثل الشعب

دائرته الانتخابية فقط، فترتب على ذلم أن يخضع النائب لإرادة ور بات الناخبين وتهديدهم بعزله قبل الانتهاء  

مدة نياب بات على النائب أن يفضل المصلحة العامة على مصلحة الناخبين في الدائرة الانتخابية. هذا وإن  

 دنى يمثل عنصر الوحدة في الاتحاد المركزي، وهو يعبر عن الشعب  المجلس الأ

 )74(الذي يعمل جنسيته الواحدة، أيا كانت الولاية أو الإقليم الذي يقطنه

الذي حدد الانتخاب كطريقة وحيدة الانتخاب نواب    1999أما بنسبة لدستور الاتحاد السويسري لسنة          

من الدستور  149المادة   من  2ب السويسري بأسره،وهذا بموجب الفقرة  مجلس الشعب والذين يمثلون الشع

 )75(السويسري التي نصت على أن: "يتم اختيار الممثلين من قبل الشعب طبقا للنظام النسبي"

 الثاني: تشكيل المجلس من حيم عدد الأعضاء 

اختلفت دساتير الدول في تحديد أعضاء مجالس النواب، أو المجلس الأدنى، فمنها من أكثر في عدد 

الأعضاء ومنها من قلل، ومنه من حصر عدد أعضاء المجالس ومنه من أبقاه مفتوحاأي قابلاَ للزيادة،  

 
 
-د.نعمان احمد الخطيب،الوسيط في النظم السياسية والقانونالدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان (73)

 . 348، ص2008الأردن، الطبعة الاولى 
- الهند-ألمانيا،سويسرا‘اليابان-تحليلية مقارنة الولايات المتحدة الأمريكية رزكار عبدال محمود، دراسة  (74)

 93، ص2008لبنان، سنة -العراق، منشورات زين الحقوقية، بيروت

 91رزكار عبدال محمود، المصدر سابق، ص (75)
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عملية التشريعية في  ولاشم في أن عدد أعضاء المجالس له تأثيره في كيفية إجراء المناقشات أثناء سير ال 

 )76(المجلس 

 التي نصت على أن:  2005من دستوره لعام  49في العراق بموجب المادة 

يتكون مجلس النواب من عدد الأعضاء بنسبة معقد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق،    -"أولأ

يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقترا  العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر  

ادة إلى ما لا نهاية  مكونات الشعب فيه"، وبهذا يتبين بأن عدد أعضاء مجلس النواب  ير محدد وقابل للزي

  275كلما ازداد عدد سكان العراق، فقد كان عدد أعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى 

 عضواً، أما في الدورة الانتخابية الثانية فقد  

-2013الصادر في    45   عضواَ. وبموجب قانون انتخابات مجلس النواب رقم  325زاد العدد لكي يصل الى  

تمَ   11-4 أعضاء  قد  عدد  ب   تحديد  الثالثة  الانتخابية  للدورة  النواب  على   328مجلس  معتمدين  عضواَ، 

% لكل محافظة سنويا،  2,8، يضاف إليها نسبة النمو السكاني والبالةة  2005إحصائيات وزارة  التجارة لعام  

 . 2009لسنة  26وذلم وفقاً لما جاء في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي المعدل 

ونعتقد بأنه كان الأولى بالمشر  تحديد عدد أعضاء مجلس النواب، وتقسيمه على عدد المصوتين في          

بعد، فيما  هذه  الانتخابات  بأن  البرلمان.وملاحظ  بعضوية  المرشح  لفوز  اللازمة  الأصوات  يظهر عدد  لكي 

ون الأيزيدي والمكون الصابئي  المادة أو جبت إفساح المجال للمكونات الأخرى مثل المكون المسيحي والمك

قانون   عليه  نص  ما  وهذا  الأخرى،  المكونات  قبل  من  منافستهم  عدم  وقررت  الشبكي  والمكون  والمندائي 

العراقي رقم   النواب  المادة    45انتخابات مجلس  لهم)الكوتا( ،  11بموجب  ، خصص ثمانية مقاعد كحصة 

روري تحقيق نسبة تمثيل للنساء، لا تقل عن الربع من  وايضاَ وبموجب الفقرة رابعاَ من نفس المادة، من الض

عدد أعضاء مجلس النواب، ويعني ذلم وجود كوتا نخر في تركيبة أعضاء مجلس النواب، ونؤيد الكوتا الأول  

العملية   في  المكونات  هذه  شاركت  ما  وإذا  الشعب،  مكونات  جميع  فيه  تمثل  أن  يجب  النواب  مجلس  لأن 

لقلة عددها مقارنة بالآخرين، وبذلم يةيب من يمثلهم ويدافع عنهم في الانتخابية، كان من الصع ب نجاحها 

مجلس النواب، أما الكوتا الثاني المخصص للنساء فلا نؤيده لأنه يؤثر على الديمقراطية النيابية، فأحيانا تحصل  

أقل بكثير من مرشح نخر وبالر م من ذلم تكتسب العضوية دون  يرها،   ولهذا كان  المرأة على أصوات 

الأولى بالمشر  العراقي العمل على ضمان حقوق المرأة وإفساح المجال لها في شتى المجالات، والعمل من  

 
 
 . 126د. محمد أبوزيد، المصدر سابق،ص (76)
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أجل إزالة الفوارق حيم يقبل الرجل منافستها بكل احترام، بدلاَ من تخصيص الكوتا لها واكتسابها العضوية  

الناخبين، وهذا قطعاَ يؤثر سلباَ ع النواب، وإن كان لابد من الكوتا  وهي لم تحصل على ثقة  لى أداء مجلس 

 )77(بسبب حداثة نشأة النظام البرلماني في العراق، فكان من ألاولى تحديدها بفترة زمنية معينة

الشعب السويسري فيتكون من مئتي عضو )م   الفقرة  149أما مجلس  ( ، ،وبمعدل 1999،من دستور  1، 

جوز أن يتجاوز عدده مئتي عضو، حيم يتم اختيار الأعضاء  ولا ي عضو عن كل خمسة وعشرين ألف مواطن،

 .)78(وفقا للتوزيع النسبي، على أن تمثل المقاطعات التي لا تتخطى عدد سكانها هذه النسبة بنائب واحد 

  الاتحادمجلس    :الفرع الثاني

ــام           ــده دســــتور عــ ــي الــــذي اعتمــ ــا إن النظــــام السياســ ــام الأتحــــادي  2005بمــ هــــو النظــ

ــاد أهميــــة  ــا مجلــــس النــــواب ويحتــــل مجلــــس الأتحــ ــام المجلســــين، وهمــ ــتور بنظــ ــذ الدســ فقــــد اخــ

ــص  ــى نـ ــية التـ ــا الرئيسـ ــد أجزائهـ ــن أحـ ــو مـ ــراق وهـ ــي العـ ــريعية فـ ــلطة التشـ ــوين السـ ــي تكـ ــرة فـ كبيـ

ــتور ــا دســ ــريعا2005عليهــ ــن التشــ ــد مــ ــم يعــ ــاليم والمحافظــــات ، حيــ ــوق الأقــ ــامنة لحقــ ت الضــ

 يــــر المنتظمـــــة فـــــي اقلــــيم، ولا ســـــيما فيمـــــا يتعلـــــق بضــــمان حقـــــوق الأقـــــاليم والمحافظـــــات 

 المتعلقة بالنفط والةاز وضمان توزيع العائدات النفطية عليها بعدالة وأنصاف.

ــادة            ــتنادا للمــ ــاد هــ ــ 65إســ ــس الأتحــ ــأن مجلــ ــذ، فــ ــي النافــ ــتور العراقــ ــن الدســ والمجلس مــ

ــس  ــاء مجلــ ــتم إنشــ ــى "يــ ــنص علــ ــي يــ ــتور العراقــ ــة، فالدســ ــريعية الأتحاديــ ــلطة التشــ ــاني للســ الثــ

ــي  ــة فـ ــر المنتظمـ ــات  يـ ــاليم والمحافظـ ــن الأقـ ــين عـ ــم ممثلـ ــاد ليضـ ــس الأتحـ ــمى مجلـ ــريعي تسـ تشـ

ــن  ــانون يسـ ــه بقـ ــق بـ ــا يتعلـ ــل مـ ــاته وكـ ــه واختصاصـ ــوية فيـ ــروط العضـ ــه وشـ ــنظم تكوينـ ــيم، ويـ إقلـ

 .(79)جلس النواب"بأ لبية ثلثى اعضاء م

ــط            ــوعين فقــ ــى موضــ ــرق الــ ــذكور يتطــ ــنص المــ ــلال الــ ــن خــ ــي مــ ــتور العراقــ إذن فالدســ

ــدد  ــم حـ ــس بحيـ ــمية المجلـ ــا تسـ ــة وهمـ ــريعية الأتحاديـ ــلطة التشـ ــاني للسـ ــالمجلس الثـ ــق بـ ــى تتعلـ التـ

إســــما لهــــذا المجلــــس وأطلــــق عليــــه مجلــــي الأتحــــاد أســــوة بةيــــره مــــن الدســــاتير مــــن الدســــاتير 

تــــي تأخــــذ بنظــــام الأزدواجيــــة البرلمانيــــة كالدســــتور الفرنســــي والأمريكــــي حيــــم الأخــــرى ال 

 
 
 . 97-95محمود، مصدر سابق، ص رزكار عبدال (77)
، 2013د. محمد طى، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية زين الحقوقية، لبنان، الطبعة الثامنة،   (78)
 540ص

 . 2005من الدستور العراقي لسنة  65المادة /  -(  79)
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ــاني  ــس الثــ ــميت المجلــ ــري ســ ــتور السويســ ــا الدســ ــيو ، بيمــ ــس الشــ ــاني بمجلــ ــس الثــ ــميا المجلــ ســ

ــا  ــة المانيــ ــي لجمهوريــ ــانون الأساســ ــق القــ ــد اطلــ ــات، وقــ ــس الــــدول أو الولايــ ــم مجلــ ــان اســ للبرلمــ

 ترات. ّالأتحادية اسم المجلس الأتحادي البندس

ــي             ــة فــ ــر المنتظمــ ــات  يــ ــاليم والمحافظــ ــن االأقــ ــين عــ ــم ممثلــ ــادي يضــ ــس الأتحــ المجلــ

ــس  ــين، مجلــ ــن مجلســ ــان مــ ــون البرلمــ ــة أن يتكــ ــدول الفدلراليــ ــي الــ ــروري فــ ــن الضــ ــيم، ومــ اقلــ

ــة،  ــة الفدراليــ ــة للدولــ ــات المكونــ ــاليم أو الولايــ ــل الأقــ ــان يمثــ ــس ثــ ــه ومجلــ ــعب باكملــ ــل الشــ يمثــ

التــــوازن بــــين المجلســــين ولــــه مزايــــاه التــــى أســــلفنا الــــذكر عننــــه فــــي  وهــــذا يخلــــق نوعــــا مــــن

 البحم.

ــام            ــذ بنظـ ــاس أخـ ــذا الأسـ ــى هـ ــد وعلـ ــتوره الجديـ ــب دسـ ــة بموجـ ــة فدراليـ ــراق دولـ ــد العـ يعـ

الثنائيــــة البرلمانيــــة بحيــــم يضــــم المجلــــس الثــــاني ممثلــــين عــــن الأقــــاليم أو المحافظــــات ليمــــارس 

 .(.80)النواب  العملية التشريعية جنبا لمجلس 

ــل            ــي كــ ــوم فــ ــى تقــ ــتورية التــ ــة الدســ ــأختلاف الأنظمــ ــة بــ ــات النيابيــ ــوين الهيئــ يختلــــف تكــ

ــأن  ــة بـ ــدات الفدراليـ ــان للوحـ ــالة إطمئنـ ــو رسـ ــاني هـ ــس الثـ ــام المجلـ ــذ بنظـ ــن الأخـ ــة مـ ــة. والةايـ دولـ

 لها القوة التمثيلية ذاتها التي تملكها الوحدات الأخرى دون الأخذ بأى اعتبار نخر.

 يــــر موفــــق فــــي صــــيا ته للحكــــام المتعلقــــة  2005لقــــد كــــان الدســــتور العراقــــي لعــــام          

ــة  ــائل الماليـــ ــانة والمســـ ــير العمـــــل والحصـــ ــا  وســـ ــل وطريقـــــة الأجتمـــ ــبة التمثيـــ بتكوينـــــه ونســـ

و يرهـــا ولــــم يتطـــرق لمجلــــس الأتحــــاد إلا فـــي مــــادة واحـــدة فقــــط أحالــــت الـــى القــــانون الــــذي 

ــيم ــواب تنظـ ــس النـ ــن مجلـ ــدر عـ ــيل سيصـ ــل التفاصـ ــاء  (.81)كـ ــتم إنشـ ــي" يـ ــكل الآتـ ــم ورد بالشـ حيـ

ــم ــاد" يضــ ــس الأتحــ ــدعى "مجلــ ــريعي يــ ــس تشــ ــر  مجلــ ــات  يــ ــاليم والمحافظــ ــن الأقــ ــين عــ ممثلــ

ــه  ــايتعلق بــ ــل مــ ــاته وكــ ــوية واختصاصــ ــروط العضــ ــه وشــ ــنظم تكوينــ ــيم، ويــ ــي إقلــ ــة فــ المنتظمــ

 بقانون يسن بأ لبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

ــدد الأخ           ــي وبصــــ ــا فــــ ــوص عليهــــ ــاد والمنصــــ ــس الأتحــــ ــذكورة لمجلــــ ــات المــــ تصاصــــ

ــاد  ــات هــــي ذات الأختصاصــــات المقــــررة لمجلــــس الأتحــ ــذه الأختصاصــ ــاد تكــــون هــ المقتــــرح تكــ

ــانون  ــنص القــ ــة، حيــــم يــ ــا الأتحاديــ ــة المانيــ ــي لجمهوريــ ــانون الأساســ ــواردة فــــي القــ ــاني الــ الألمــ

 
 
 . 167رزكار عبدال، مصدر سابق، ص -( 80)

 . 167المصدر نفسه، ص –( 81)
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ــادي  ــس الأتحــ ــلال المجلــ ــن خــ ــة مــ ــات الأتحاديــ ــارم الولايــ ــى " تشــ ــريع علــ ــات التشــ ــي عمليــ فــ

 (.82)والأدارة على الصعيد الأتحادي وفي شؤون الأتحاد الأوروبي "

ــريعية           ــات تشــ ــه اختصاصــ ــاني لــ ــادي الألمــ ــس الأتحــ ــأن المجلــ ــا بــ ــح لنــ ــم يتضــ ــن ذلــ ومــ

 وإدارية، واشار الى الأختصاصات التشريعية والأدارية لمجلس الأتحاد أيضا.

ــات ال           ــوين الهيئــ ــف تكــ ــل يختلــ ــي كــ ــوم فــ ــى تقــ ــتورية التــ ــة الدســ ــأختلاف الأنظمــ ــة بــ نيابيــ

ــأن  ــة بـ ــدات الفدراليـ ــان للوحـ ــالة إطمئنـ ــو رسـ ــاني هـ ــس الثـ ــام المجلـ ــذ بنظـ ــن الأخـ ــة مـ ــة. والةايـ دولـ

 لها القوة التمثيلية ذاتها التي تملكها الوحدات الأخرى دون الأخذ بأى اعتبار نخر.

 ائية البرلمانية في العراقالتشريعية في نظام الثن  الاختصاصالتنظيم    :2.2.2

تعـــــد الأختصاصـــــات التشـــــريعية الوظيفـــــة الأساســـــية لمجلســـــى البرلمـــــان فـــــي النظـــــام           

ــي  ــة فـــ ــة العامـــ ــيل والولايـــ ــاحبة الأختصـــــاص الأصـــ ــي صـــ ــة والبرلمـــــان هـــ ــة البرلمانيـــ الثنائيـــ

 (83)التشريع  

كمــــــا وإن الــــــنظم الدســــــتورية الديمقراطيــــــة تحــــــرص علــــــى تــــــدوين الحقــــــوق فــــــي           

الدســــاتير ومــــن ثــــم تــــدوين الحقــــوق فيــــه، وذلــــم يعنــــي إعطائهــــا مكانــــة عاليــــة بالأضــــافة الــــى 

ــل تلـــم  ــه، يجعـ ــتور نفسـ ــي الدسـ ــا فـ ــة مـــن دون ذكرهـ ــوانين العاديـ ــي القـ ــوق فـ ــى الحقـ ــنص علـ الـ

تيجــــة للتةيــــرات التــــي مــــن الممكــــن أن تطــــرأ علــــى الحقــــوق فــــي حالــــة مــــن عــــدم الأســــتقرار ن

 (.84)القوانين العادية خلافا لما تتطلبه الدساتير من شروط خاصة بتعديلها 

ــلطة            ــية للســـ ــات التأسيســـ ــم الأختصاصـــ ــن أهـــ ــتور مـــ ــديل الدســـ ــة تعـــ ــه عمليـــ ــا أنـــ وبمـــ

ــروري  ــن الضـــ ــذلم فمـــ ــتورية، لـــ ــة الدســـ ــاة العمليـــ ــي الحيـــ ــا فـــ ــا وقوعـــ ــريعية وأكثرهـــ أن التشـــ

 نقتصر في دراستنا لتنظيم الأختصاصات كالآتي:

 اختصاصال المجالس التشريعية في اقتراح تعديل الدستور في العراق  :الفرع الاول

انـــــه دســـــتور جامـــــد تتســـــم  2005مـــــن مميـــــزات دســـــتور جمهوريـــــة العـــــراق لســـــنة          

ــة أح ــادي مخالفــ ــر  العــ ــوز للمشــ ــم لا يجــ ــوعي، حيــ ــكلي والموضــ ــمو الشــ ــه بالســ ــام نصوصــ كــ

 
 
 من القامون الأساسي لجمهورية المانيا الأتحادية.  50المادة / - (82)

 . 34، ص1990د، صالح جواد الكاظم ود. على  الب العاني، الأنظمة السياسية، دار الحكمة، بةداد،   -( 83)

 . 31، ص1990، رسالة ماجستير، جامعة بةداد، كلية القانون –دراسة دستورية   –جعقر صادق مهدي، ضمانات حقوق الأنسان  -( 84)
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ــة القضـــائية  ــلال الأخـــذ بالرقابـ ــن خـ ــة أحكامـــه مـ ــى نليـــة حمايـ ــتور علـ ــا نـــص الدسـ ــتور كمـ الدسـ

 .(85)على دستورية القوانين  

ــي           ــة، يقتضـــ ــي الدولـــ ــم فـــ ــيم الحكـــ ــي تنظـــ ــاني فـــ ــام البرلمـــ ــتور للنظـــ ــاد الدســـ إن اعتمـــ

ــذا  ــا ومــــن هــ ــاون بينهمــ ــاد نليــــات للتعــ ــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات، مــــع إيجــ الأعتمــــاد علــــى مبــ

ــين المؤسســـــات الدســـــتورية الأتحاديـــــة وأنعكســـــت علـــــى  ــا بـــ ــد الدســـــتور تعاونـــ المنطلـــــق وجـــ

ســــتورية ولكــــن الدســـتور مــــنح لكـــل منهــــا دورا يختلــــف إشـــراكه فــــي عمليـــة تعــــديل القواعـــد الد

ضــــيقا واتســــاعا عــــن حجــــم دور الجهــــة الأخـــــرى، فقــــد ســــاوى الدســــتور بــــين المؤسســـــات 

ــات  ــم المؤسســ ــ  تلــ ــى بعــ ــن اعطــ ــديل ولكــ ــأقتراح التعــ ــا بــ ــي دورهــ ــة فــ ــتورية الأتحاديــ الدســ

 .(86)دورا تمارسه بمفردها دون اشترام من المؤسسات الأخرى  

ــنح          ــا مــ ــي  كمــ ــد مجلســ ــي أحــ ــم فــ ــر ذلــ ــه وحصــ ــاص ذاتــ ــريعية الأختصــ ــلطة التشــ للســ

البرلمــــان الأتحــــادي حيــــم أنــــاط الأمــــر بمجلــــس النــــواب دون مجلــــس الأتحــــاد واشـــــترط أن 

 يتقدم بالأقتراح خمس من أعضاء مجلس النواب.

ــند الـــذي           ــة، فهـــو السـ ــاة الـــدول الأتحاديـ ــرى فـــي حيـ ــادي أهميـــة كبـ ــا وللدســـتور الأتحـ كمـ

توزيــــع الســــلطات بــــين دولــــة الأتحــــاد والولايــــات، ويعتبرالضــــمان الــــذي يصــــون مظــــاهر يــــنظم 

اســــتقلالها تجــــاه دولــــة الأتحــــاد. وإســــتنادا علــــى ذلــــم أصــــدرت الدســــاتير الأتحاديــــة بمجموعهــــا 

عــــن تنظيمــــات رئيســــية يتــــدرج فيهــــا دور الولايــــات، كمشــــاركة الولايــــات فــــي تعــــديل الدســــتور 

 ديل وإقراره.الأتحادي، من حيم اقتراح التع

ــاني ــرع الثــ ــدول  :الفــ ــي الــ ــتور فــ ــديل الدســ ــراح تعــ ــي اقتــ ــريعية فــ ــالس التشــ ــال المجــ اختصاصــ

 1999المقارنة الدستور السويسري لعام  

ــام           ــات 1999ان الدســـــتور السويســـــري لعـــ ــذ بتوزيـــــع الأختصاصـــ ــين  أخـــ الدســـــتورية بـــ

ــا ــيادة العليـــ ــاحبة الســـ ــة صـــ ــريعية الأتحاديـــ ــة التشـــ ــن الجمعيـــ ــل مـــ ــة وجعـــ ــات الدولـــ . (87) هيئـــ

ــوال  ــل الأحـ ــي كـ ــه فـ ــيس ذاتـ ــر لـ ــن الأمـ ــعب ولكـ ــو الشـ ــة هـ ــي الدولـ ــيل فـ ــيادة الأصـ ــاحبة السـ وصـ

ــاملة  ــة الشـ ــال المراجعـ ــي حـ ــا فـ ــف عنهـ ــتور تختلـ ــة للدسـ ــة الجزئيـ ــة المراجعـ ــي حالـ ــا فـ ــد بأنهـ فيجـ

 
 
 . 2012د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بةداد،   -( 85)

 المصدر نفسه. - (86)

 . 123- 122،  1990د، د. احسان حميد المفرجي ونخرين، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، دار الحكمة، بةدا   - (87)
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ــن ال  ــه مــ ــتور وعليــ ــي للدســ ــامل والجزئــ ــديل الشــ ــراح التعــ ــلطة اقتــ ــى ســ ــز علــ ــروري أن يركــ ضــ

 وكالآتي:

 أولا  اختصاصال المجلسين في اقتراح التعديل الشامل للدستور  

ــادة          ــا للمــ ــامل وفقــ ــديل الشــ ــراء التعــ ــاز إجــ ــري أجــ ــتور السويســ ــتور  193الدســ ــن الدســ مــ

الي مــــن الشــــعب أو مــــن كــــل مــــن بنصــــها " يمكــــن اقتــــراح المراجعــــة الشــــاملة للدســــتور الفــــدر

 مجلس الشعب ومجلس المقاطعات، كما يمكن للجمعية الفدرالية تقرير ذلم "

ــادة           ــت المــ ــا ونصــ ــواطن ومواطنــــة  138/1كمــ ــف مــ ــة ألــ ــن لمائــ ــتور " يمكــ ــن الدســ مــ

 يتمتعون بحق التصويت اقتراح مراجعة شاملة للدستور الأتحادي".

 التعديل الشامل تتم بأسلوبين:  يقصد بهذين النصين إن سلطة اقتراح

يتجســـــد بالجمعيــــــة الفدراليــــــة بمجلســــــيها مجتمعــــــين علــــــى ســــــبيل المســــــاهمة بهــــــذا  -أ 

ــراح  ــق الأقتـــ ــان حـــ ــات ويمارســـ ــس المقاطعـــ ــعب ومجلـــ ــس الشـــ ــل بمجلـــ ــاص أو يتمثـــ الاختصـــ

الشــــامل للدســــتور كــــل علــــى إنفــــراد، وبــــذلم يكــــون الدســــتور قــــد ســــاوى بــــين المجلســــين فــــي 

 للدستور.سلطة الأقتراح الشامل  

يتمثـــل بالشــــعب وحـــده، وذلــــم بتقـــديم مقتــــرح مــــن قبـــل ألــــف شـــخص متمتعــــين بحــــق   -ب

ــي  ــانون فــ ــرو  قــ ــداد مشــ ــمح للشــــعب إعــ ــتورية تســ ــعبي طريقــــة دســ التصــــويت. والأقتــــراح الشــ

موضـــــو  معـــــين ويقدمـــــه إلـــــى البرلمـــــان لمناقشـــــته، والدســـــتور عـــــادة يســـــترط لكـــــى يلتـــــزم 

ــن  ــدم مــ ــانون المقــ ــرو  قــ ــة مشــ ــان بمناقشــ ــانون البرلمــ ــرو  بقــ ــذا المشــ ــون هــ ــاخبين أن يكــ النــ

 موقعا عليه من عدد معين من الناخبين، وقد يكون اقتراحا تشريعيا أو دستوريا.

ــتوى             ــى المســـ ــديلي علـــ ــراح التعـــ ــن الأقتـــ ــوذج مـــ ــذا النمـــ ــرا هـــ ــت سويســـ ــد عرفـــ وقـــ

ــنة  ــري لســ ــاد السويســ ــتور الأتحــ ــل دســ ــي ظــ ــزي فــ ــادة 1848المركــ ــترط  121، فالمــ ــه تشــ منــ

ــديم ــة  تقــ ــراح مائــ ــنة الأقتــ ــن ســ ــداء مــ ــواطن ابتــ ــف مــ ــوب 1977ألــ ــدد المطلــ ــان العــ ــد أن كــ بعــ

 .(88)خمسين ألف مواطن 

 ثانيا  اختصاصال المجلسين في اقتراح التعديل الجزئي للدستور  

ــد أخـــــذ الدســـــتور الأتحـــــادي           ــري لعـــــام  لقـــ تنظـــــيم أحكـــــام التعـــــديل  1999السويســـ

ــه  ــانص عليـــ ــة، كمـــ ــة الفدراليـــ ــعب وللجمعيـــ ــلطة للشـــ ــذه الســـ ــت هـــ ــتور وأناطـــ ــي للدســـ الجزئـــ

 
 
 . 188د.  انم عبد دهش عطية الكرعاوي، تنظيم الأختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية، المصدر السابق، ص   -( 88)
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كــــــالآتي " يمكــــــن طلــــــب المراجعــــــة الجزئيــــــة للدســــــتور  1/ف194الدســــــتور فــــــي المــــــادة 

 الفدرالي من الشعب كما يمكن للجمعية الفدرالية تقرير ذلم ".

ــت ا            ــد بينــ ــادة وقــ ــذين  139/1لمــ ــواطنين الــ ــانوني للمــ ــاب القــ ــول النصــ ــتور حــ ــن الدســ مــ

يحــــق لهــــم تقــــديم الأقتــــراح بــــأن " يمكــــن لمائــــة الــــف مــــواطن ومواطنــــة يتمتعــــون بحــــق 

 التصويت اقتراح مشرو  لمراجعة جزئية للدستور الأتحادي".  

ــراح التعــــديل  ــام اقتــ ــا يتبــــين أن احكــ ــق فيهــ ــتورية والتعمــ ــذه النصــــوص الدســ ــوء هــ ــى ضــ علــ

الدســــتوري شــــاملا أو جزئيــــا يــــتم مــــن قبــــل نفــــس الجهــــات المتمثلــــة بالشــــعب مــــرة وبالجمعيــــة 

 الأتحادية مرة ثانية.

ــي            ــاء مجلســـ ــل بأعطـــ ــالتين يتمثـــ ــين الحـــ ــزة بـــ ــات المميـــ ــ  الأختلافـــ ــام بعـــ إلا ان هنـــ

ــذه  ــا هــ ــى منحهمــ ــافة إلــ ــامل، بالأضــ ــديل الشــ ــراح التعــ ــلطة اقتــ ــراد ســ ــى انفــ ــل علــ ــان كــ البرلمــ

ــلطة  ــي الســ ــي لمجلســ ــديل الجزئــ ــراح التعــ ــلطة اقتــ ــنح ســ ــم يمــ ــين لــ ــي حــ ــة، فــ ــيةة جمعيــ بصــ

 البرلمان كل على حدة.
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   لثالفصل الثا

   يالدستور العراقضرورة ثنائية المجالس التشريعية في  

فــــي هــــذا الفصــــل مــــن الدراســــة ســــنتناول لبيــــان وتوضــــيح ضــــرورة ثنائيــــة المجــــالس            

ــتور العراقــــي ــريعية فــــي الدســ ــين عنــــد تعــــديل  التشــ ــى ضــــرورة ثنائيــــة المجلســ ســــنتطرق الــ

الدســــتور وذلــــم فــــي المبحــــم الأول، امــــا المبحــــم الثــــاني فســــيكون عــــن نظــــام ثنائيــــة الســــلطة 

 التشريعية في العراق.  

 رة ثنائية المجلسين عند تعديل الدستورضرو  :1.3

بمــــــا إن القواعــــــد الدســــــتورية هــــــي فــــــي حقيقتهــــــا انعكــــــاس للوضــــــا  السياســــــية            

والأجتماعيــــة والأقتصــــادية فمــــن الضــــروري أن يواكــــب الدســــتور التطــــورات المختلفــــة التــــى 

ــاجراء ــم بــ ــي وذلــ ــع السياســ ــق المجتمــ ــها  ترافــ ــى يفرضــ ــة والتــ ــرورية واللازمــ ــديلات الضــ التعــ

 التطور.  

وفكــــرة تعـــــديل الدســــتور تمخضـــــت فـــــي الواقــــع، مـــــع ظهــــور الدســـــاتير واســـــتقرت            

ــال التعــــديلات  ــرو  فــــي إدخــ ــا المراجعــــة والشــ ــة الديمقراطيــــة يلازمهــ ــتقرارها. إن ممارســ باســ

الضــــــرورية لأن الدســــــاتير لا يجــــــرى التفكيــــــر فــــــي تعــــــديلها الا إذا كانــــــت هنــــــام أهــــــداف 

ــاهر ــوة قــ ــدوم قــ ــة حــ ــي حالــ ــلاحية أو فــ ــدم إصــ ــو وتتقــ ــوطن تعلــ ــلحة الــ ــتثنائية لأن مصــ ة وإســ

علـــــى وجوبيـــــة التقييـــــد بالنصـــــوص أى إذا اصـــــطدمت مصـــــلحة الـــــوطن بالنصـــــوص القانونيـــــة 

  والدستورية فليس  
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 .(89)على الوطن أن يواجه الأخطار احتراما للنصوص  

ــام             ــذ لعـــ ــي النافـــ ــتور العراقـــ ــديل الدســـ ــول تعـــ ــلام حـــ ــا دارالكـــ ــابوا  2005وكلمـــ أجـــ

قـــولهم إنـــه دســـتور جامـــد ولـــيس بأمكاننـــا تعديلـــه، وهـــذا الكـــلام يعتبر يـــر دقيقـــا مـــن وجهـــة ب

نظـــــر بعـــــ  القـــــانونين والسياســـــيين لأن هـــــذا لايعنـــــي عـــــدم القـــــدرة علـــــى تعديلـــــه باتبـــــا  

ــه  ــب بنصوصــ ــهولة التلاعــ ــع ســ ــه وتمنــ ــى هيبتــ ــافظ علــ ــيته وتحــ ــمن قدســ ــة تضــ ــراءات معينــ إجــ

  .(91)  ي مهمة صعبة وليست بالمستحيلة. يمكن القول بأن الدستور العراق(90)

ــادة  وفيمــــا يتعلــــق بتعــــديل نصــــوص الدســــتور، هنــــام حظــــر موضــــوعي وزمنــــي يتضــــمنها المــ

ــوص  ــى نصـ ــرد علـ ــذي يـ ــع الـ ــدبه المنـ ــذي يقصـ ــوعي الـ ــر الموضـ ــب الحظـ ــن جانـ ــتورية، فمـ الدسـ

ــلال  ــة اوخــ ــفة مطلقــ ــتور بصــ ــوص الدســ ــ  نصــ ــديل بعــ ــر تعــ ــتوروالذي يحظــ ــي الدســ ــة فــ معينــ

مــــن تــــأريخ نفــــاذه بقصــــد المحافظــــة علــــى دعــــائم النظــــام السياســــي الــــذي يقيمــــه فتــــرة معينــــة 

 .(92)الدستور أو المحافظة على بعضكلها القيم والمبادئ العليا للمجتمع 

ــلال  ــن خـ ــم مـ ــوره وذلـ ــى صـ ــوء علـ ــليط الضـ ــا تسـ ــر، لنـ ــوا  الحظـ ــن أنـ ــو  مـ ــذا النـ ــيح هـ ولتوضـ

 -الفقرتين الآتيتين:  

 :النسبي المطلقالفقرة الأولى  الحظر الموضوعي  

ــكل            ــددة او بشــ ــرة محــ ــه افتــ ــتور بأكملــ ــى الدســ ــديل علــ ــال اى تعــ ــع إدخــ ــه منــ ــراد بــ ويــ

ــق  ــنة  (.93)مطلــ ــي لســ ــتور العراقــ ــه الدســ ــت عليــ ــا نصــ ــديل  1925وكمــ ــدوره تعــ ــع بــ ــذي منــ والــ

المبـــــادئ الأساســـــية الـــــواردة فـــــي بابـــــه الأول والحقـــــوق والحريـــــات فـــــي بابـــــه الثـــــاني مـــــن 

ــتور ــادة  (.94) الدسـ ــنص المـ ــابقة،  119اذ تـ ــادة السـ ــي المـ ــه فـ ــص عليـ ــا نـ ــدا مـ ــه " عـ ــى انـ ــه علـ منـ

ــانون ــى القـ ــا علـ ــديل مـ ــال تعـ ــا إدخـ ــوز قطعيـ ــأريخ  لايجـ ــن تـ ــنوات مـ ــس سـ ــدة خمـ ــى مـ ــي الـ الأساسـ

 إبتداء تنفيذه "
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 . 269ر نفسه. صالمصد  -( 93)

 . 120، ص2004د. اسماعيل ميرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، الطبعة الرابعة، دار الملام للفنون والأدب والنشر،   -( 94)
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 الفقرة اثانية  الحظر الموضوعي النسبي الؤقل   

ــة           ــوال معينــ ــي أحــ ــتور فــ ــوص الدســ ــ  نصــ ــريم بعــ ــر تحــ ــذا الحظــ ــد بهــ ــن (95)ويقصــ مــ

ذلــــم الــــنص علــــى حظــــر تعــــديل النصــــوص الخاصــــة بحقــــوق الملــــم ووراثــــة العــــرش خــــلال 

 .(96)  ش فترة الوصايا على العر

ــدف          ــزمن بهــ ــن الــ ــة مــ ــة معينــ ــرة زمنيــ ــتور فتــ ــة الدســ ــي حمايــ ــالحظر الزمنــ ــد بــ ويقصــ

ــددة  ــون محـ ــد تكـ ــة قـ ــرة زمنيـ ــها فتـ ــا أو بعضـ ــه كلهـ ــاذ احكامـ ــمان نفـ ــتورو ضـ ــام الدسـ ــة أحكـ حمايـ

ــا الســـــلطة  ــدة يعتبرهـــ ــذه المـــ ــديلها وهـــ ــا قبـــــل ان يقتـــــرح بتعـــ أو يـــــر محـــــددة تكتفـــــي لتثبيتهـــ

ــق  ــة لتحقيـ ــية كافيـ ــهالتأسيسـ ــن أجلـ ــتور مـ ــع الدسـ ــذي وضـ ــدف الـ ــار (97) الهـ ــا أشـ ــم كمـ ــال ذلـ .   مثـ

 ثانيا. 126إليه في المادة  

 ضرورال التعديل الدستوري   :1.1.3

فـــــي هـــــذا المطلـــــب ســـــنتناول ضـــــرورات التعـــــديل الدســـــتوري مـــــن خـــــلال فـــــرعين،          

 الضرورات القانونية. الأول الضرورات السياسية، اما الفر  الثاني فسيكون عن

 الضرورال السياسية   :الفرع الاول

ــية  ــاعها السياســ ــا لأوضــ ــة وفقــ ــية للدولــ ــد الأساســ ــع القواعــ ــى وضــ ــوم علــ ــتور تقــ ــرة الدســ إن فكــ

ماعيــــة والأقتصـــــادية وقـــــت صــــدوره،  يـــــر أن هـــــذه الأوضــــا  تتطـــــور وتتعـــــدل مـــــن والأجت

ــزم  ــل يلــ ــة بــ ــورة دائميــ ــتور بصــ ــن تجميــــد نصــــوص الدســ ــن ثــــم لا يمكــ ــى نخــــر، ومــ وقــــت الــ

ضــــرورة قبــــول التةييــــر حتــــى يتحقــــق بصــــفة ســــلمية ويحــــول دون التةييــــر العنيــــف الــــذي 

 .(98)تفرضه الأنقلابات والثورات  

ــن  ــى مــ ــة العظمــ ــن والةالبيــ ــتور مــ ــتمكن الدســ ــى يــ ــه حتــ ــديل وتنظيمــ ــدأ التعــ ــذ بمبــ ــاتير أخــ الدســ

 التأقلم مع البيئة الذي يعيش فيه.

 
 

 

 . 120، ص2004والنشر، د. اسماعيل ميرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، الطبعة الرابعة، دار الملام للفنون والأدب   -(.96)

 . 120د. اسماعيل ميرزة، مالمكصدر السابق، ص  - (.97)

 . 121المصدر نفسه، ص    -(.98)
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 الضرورال القانونية   :الفرع الثاني 

ــة             ــت لمواكبــ ــل وقــ ــي كــ ــه فــ ــديل بطبيعتــ ــل للتعــ ــانون قابــ ــانون والقــ ــتور قــ ــا أن الدســ بمــ

علــــى حــــق كــــل جيــــل فــــي التطــــورات فــــي كــــل مجــــالات الحيــــاة، والتعــــديل الدســــتوري يقــــوم 

اقــــرار مــــا يرتضــــيه مــــن أحكــــام دســــتورية اســــتجابة لأوضــــاعه وتطلعاتــــه الخاصــــة، وهــــذا مــــا 

فقـــد كـــرس هـــذه المـــادة الأعتـــراف  1693مـــن اعـــلان الحقـــوق لعـــام  98نصـــت عليـــه المـــادة 

ــات  ــق الثبـــ ــن أن يحقـــ ــة لايمكـــ ــتوري للدولـــ ــام الدســـ ــتور لأن النظـــ ــى الدســـ ــر علـــ ــق التةييـــ بحـــ

 المطلق.

 معاني ومدلولال التعديل الدستوري  :2.1.3

ــع           ــى وضــ ــواء أدى إلــ ــتور ســ ــي الدســ ــر فــ ــه: اى تةيــ ــد بــ ــع يقصــ ــاه الواســ ــديل بمعنــ التعــ

ــة  ــتورية المنظمــ ــام الدســ ــتور أو إلــــى تةييــــر الأحكــ ــه الدســ ــم ينظمــ ــد فــــي موضــــو  لــ حكــــم جديــ

 لموضــــو  مــــا بالأضــــافة أو بالحــــذف. يحمــــل التعــــديل الدســــتوري أكثــــر مــــن معــــان ويمكــــن أن

 يفهم منه كل ما يطرأ على الدستور من إضافة وحذف واستبدال وتةيير.

ــا،            ــد نفاذهــ ــتورية بعــ ــدة الدســ ــام القاعــ ــر أحكــ ــو تةييــ ــتور هــ ــديل الدســ ــود بتعــ إذ أن المقصــ

 ويعد التعديل ضرورة حتمية للقواعد الدستورية.

ــلا           ــة فــ ــي الدولــ ــمى فــ ــانون الأســ ــه القــ ــف بأنــ ــتور يوصــ ــا أن الدســ ــون  وبمــ ــن أن يكــ يمكــ

ــية  ــورات السياســ ــع التطــ ــه مــ ــديلات لتكيفــ ــ  التعــ ــر  بعــ ــه يفتــ ــة أى إنــ ــفة مطلقــ ــدا بصــ جامــ

 .(99)والأقتصادية والأجتماعية في الدولة  

ــتوري            ــديل الدســ ــلطة التعــ ــديل، اى ســ ــلطة التعــ ــل ســ ــن فعــ ــون مــ ــديل تكــ ــة التعــ وأن عمليــ

اعـــــد المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي التـــــي تنبثـــــق عـــــن الســـــلطة التاسيســـــية الأصـــــلية ومقيـــــدة بالقو

 الدستور.

 معنى التعديل الدستوري   :الفرع الاول

ــالى            ــه تعــ ــي قولــ ــريم فــ ــرنن الكــ ــي القــ ــتور وردت فــ ــديل الدســ ــة تعــ َ  كلمــ ــَ ذَي خَلَقــ ــ  }الــ

دَلَ   ــَ اَ  فعَـــ و  ــان (100) فَســـــَ ــال الأنســـ ــى تصـــــويب أفعـــ ــه إلـــ ــل تتجـــ ــا إن إرادة الله عزوجـــ ، مفادهـــ

 
 
 .  477، ص2004د. على يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الولى، ايترام للنشر والتوزيع، القاهرة،   - (99)

 من سورة االأنفطار " الرسم القراني لمصحف المدينة".  7الآية  - (100)
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فـــي حالــــة خروجهــــا عـــن الطريــــق الصــــحيح. فـــي الفقــــه الدســــتوري فقـــد عــــرف التعــــديل بأنــــه 

ويمكــــن أن يعــــرف التعــــديل  (.101)اعــــادة النظــــر فــــي أحكــــام الوثيقــــة الدســــتورية كليــــا أو جزئيــــا 

ــت ــوص الدســ ــل نصــ ــ  او كــ ــر بعــ ــة لتةيــ ــه نليــ ــتوري بأنــ ــا الدســ ــل فيهــ ــة الخلــ ــل معالجــ ور لأجــ

 ولتحقيق أهداف محددة. 

ــي          ــى تبنـ ــت الـ ــاتير اتجهـ ــ  الدسـ ــم ان بعـ ــلاف حيـ ــل خـ ــاتير محـ ــي الدسـ ــديل فـ ــة التعـ كلمـ

ــارة  ــذ بعبــ ــى الأخــ ــر علــ ــص الأخــ ــا نــ ــيح بينمــ ــة التنقــ ــا أورد كلمــ ــ  منهــ ــديل وبعــ ــة التعــ كلمــ

ــتور الفر ــديل الدســ ــة التعــ ــت كلمــ ــي تبنــ ــاتير التــ ــن الدســ ــة، ومــ ــام المراجعــ ــي لعــ ــا  1958نســ كمــ

ــديل الدســـتور، وســـار دســـتور جمهوريـــة  ــر منـــه بعنـــوان فـــي تعـ ــاء فـــي البـــاب الســـادس عشـ جـ

ــام  ــراق لعـــ ــادتين  2005العـــ ــي المـــ ــاء فـــ ــا جـــ ــنها كمـــ ــى ذات الـــ ــة  142و 126علـــ ــى نليـــ الـــ

 تعديله.

  الاصطلاحيالتعريف    :الفرع الثاني

يمكــــن توضــــيح التعــــديل كمــــا جــــاء فــــي المعجــــم الدســــتوري بأنــــه اقتــــراح تةييــــر نــــص         

ــة للحــــق  ــديل عليــــه، وهــــو نتيجــــة طبيعيــ ــديق المجــــالس النيابيــــة عليــــه وحــــق التعــ يخضــــع لتصــ

العــــام فــــي المبــــادرة وحريــــة التعبيــــر، وقــــد اســــتعاده المجلــــس الدســــتوري الفرنســــي ولــــم يظهــــر 

 ـــ ية الأولــــى ولا يتضــــمن حــــق التعــــديل القــــدرة علــــى اقتــــراح بهــــذه الصــــفة فــــي الدســــاتير الفرنسـ

ــراح  ــرو  إقتـــ ــام مشـــ ــر أحكـــ ــتص بعناصـــ ــا يخـــ ــر فيمـــ ــي أو التةييـــ ــل أو الجزئـــ ــاء الكامـــ الألةـــ

ــديل  ــكل تعـ ــذ شـ ــال يأخـ ــذا الأكمـ ــدة فهـ ــام جديـ ــنص بأحكـ ــال الـ ــي اكمـ ــا فـ ــق أيضـ ــل الحـ ــب، بـ فحسـ

ــا ــيره ولايمكنهــ ــمح بتفســ ــديل فتســ ــديلات للتعــ ــا التعــ ــة أمــ ــادة ملحقــ ــل مــ ــديلات  يحمــ ــون تعــ ان تكــ

، أى بمعنــــى ان المــــواد المعدلــــة يمكــــن أن تكــــون لهــــا أحكــــام التفســــير، (102)معدلــــة بحــــد ذاتهــــا 

 ولا يعنى إضافة أو إلةاء أحكام.

ــافة          ــا أو بأضــ ــبع  منهــ ــاء الــ ــواء بألةــ ــي ســ ــيس كلــ ــي ولــ ــر جزئــ ــو تةييــ ــديل هــ اذن فالتعــ

يل يقتضــــي الأبقــــاء علــــى نفــــس أحكــــام جديــــدة أو بتةييــــر مضــــمون بعضــــها، وعليــــه فــــأن التعــــد

ــتوري  ــديل الدســ ــين أن التعــ ــدم يتبــ ــا تقــ ــوء مــ ــي ضــ ــد، فــ ــتور جديــ ــع دســ ــيس وضــ ــتور ولــ الدســ

 
 
 . 73، ص1979د. لطيف نوري، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، بةداد،   -( 101)

 . 194، 206، 207، ص1998د. محمد نسيب ارزقي، اصول القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، دار الأمة،   -( 102)
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يختلــــف عــــن إنشــــاء دســــتور جديــــد كمــــا يختلــــف عــــن الألةــــاء أو الأنهــــاء الكلــــي الــــذي يعــــدم 

 (.103)الدستور بصفة تامة  

 وجوده وصلاحياته ومصيره في الدستور العراقي    الاتحادضرورة مجلس   :2.3

ــواب           ــن النــ ــدد مــ ــعب لعــ ــاب الشــ ــاس إنتخــ ــى أســ ــوم علــ ــة تقــ ــة النيابيــ ــا إن الديمقراطيــ بمــ

ــدة  الـــــذين يكونـــــون البرلمـــــان ويمارســـــون ســـــلطة التشـــــريع باســـــم الشـــــعب ونيابـــــة عنـــــه لمـــ

اســـية والتطــــورات محـــدودة. وعـــادة مـــا يعــــود أســـاس النظـــام النيـــابي إلــــى واقـــع الظـــروف السي

التأريخيــــة أكثــــر ممــــا يعــــود إلــــى نظريــــات أيديولوجيــــة. ولكــــي تكــــون الســــلطة التشــــريعية فــــي 

ديمقراطيـــــة نيابيـــــة فلابـــــد أن تتـــــوافر فيهـــــا بعـــــ  الســـــمات الأساســـــية اللازمـــــة لأى برلمـــــان 

 ديمقراطي، سواء تكون من مجلس واحد أو مجلسين.

مــــا تقــــدم يمكــــن القــــول ان مجلــــس الأتحــــاد فــــي العــــراق جــــزء مــــن الســــلطة  بأســــتقراء          

ــكيلة  ــول تشــ ــدل حــ ــم الجــ ــوده يحســ ــى وجــ ــنص علــ ــراق، وإن الــ ــي العــ ــة فــ ــريعية الأتحاديــ التشــ

مــــن الدســــتور، ولمــــا كــــان  48البرلمــــان العراقــــي، فهــــو ثنــــائي المجلــــس كمــــا ورد فــــي المــــادة 

قامــــت لجنــــة كتابــــة الدســــتور  تنظــــيم الســــلطة التشــــريعية موضــــو  دســــتوري بأمتيــــاز فقــــد

بأرتكــــاب خطــــأ صــــيا تها موضــــوعيا وهــــو إحالــــة تنظــــيم جــــزء مــــن الســــلطة التشــــريعية الــــى 

جزئهـــــا الآخـــــر، ومـــــن الصـــــعب الوصـــــول إلـــــى ســـــبب تللـــــم الأحالـــــة ولكـــــن ولمـــــا كانـــــت 

ــالس  ــة المجـ ــد وثنائيـ ــس الواحـ ــام المجلـ ــول نظـ ــتور حـ ــيا ة الدسـ ــة صـ ــي لجنـ ــدائرة فـ ــات الـ المناقشـ

ــلا ــريعية، فــ ــتورية  التشــ ــيا ة الدســ ــن الصــ ــى مــ ــد الأدنــ ــي  الحــ ــاد لا يلبــ ــس الأتحــ ــم ان مجلــ شــ

الجيــــدة وقــــد جــــاءت ناقصــــة و امضــــة و يــــر مؤديــــة للةــــر  الــــذي جــــاءت مــــن أجلــــه، وإن 

 (.104)كانت معبرة عن الواقع السياسي  

 وجوده وصلاحياته   الاتحادمجلس    :1.2.3

 ــ         ــى تمثيـــ ــوم معبـــــرا علـــ ــي اليـــ ــان العراقـــ ــدو البرلمـــ ــعبية أو مطلبـــــا لا يبـــ ل الأرادة الشـــ

ــق إســــتقرار النظــــام السياســــي، بــــل أصــــبح وســــيلة لعرقلــــة العمليــــة السياســــية وإعاقــــة  لتحقيــ
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ــا  ــطدم بهـ ــية تصـ ــباب سياسـ ــل وأسـ ــم لعوامـ ــه وذلـ ــحيح نفسـ ــى تصـ ــدرة علـ ــه القـ ــيس لـ ــا ولـ تطورهـ

 في الواقع.

ــز          ــلطات المركــ ــون ســ ــادي أن تكــ ــام الأتحــ ــي النظــ ــل فــ ــان الأصــ ــدم فــ ــا تقــ ــى مــ ــاء علــ بنــ

محــــددة، وصــــلاحيات الأقلـــــيم والأقــــاليم أو الأقـــــاليم والمحافظــــات  يــــر المنتظمـــــة فــــي إقلـــــيم 

ــان  ــان لا يجتمعــ ــة نقيضــ ــة والمركزيــ ــواطنين، فالفدراليــ ــالح المــ ــى مصــ ــرب الــ ــعة وأقــ ــون واســ تكــ

(105). 

ــيم والحكومـــــات المحليـــــة وإن تنظـــــيم ال         ــين الحكومـــــة الأتحاديـــــة وحكومـــــة الأقلـــ ــة بـــ علاقـــ

ــع ويــــتحكم  ــأ اليهــــا الجميــ ــي يلجــ ــاره المرجعيــــة التــ ــتور بأعتبــ ــات يحــــددها الدســ ــي المحافظــ فــ

لنصوصـــه فــــي حالــــة وجــــود الخلافــــات، وإن نصـــوص الدســــتور العراقــــي جــــاءت واضــــحة فــــي 

ــراق وبالتــ ــ ــمال العــ ــلاحيات شــ ــز وصــ ــلطات المركــ ــيم ســ ــال تنظــ ــع مجــ ــاد مــ ــأن أي اجتهــ الي فــ

 وجود النص الدستوري لا أهمية له.

   الاتحاديوجود المجلس  :الفرع الاول

ــريعية  ــالس التشــ ــة المجــ ــام ثنائيــ ــا متفــــردا فــــي تنظيمــــه لأحكــ ــتها منهجــ ــتور العراقــــي انــ أن الدســ

مــــادة، فــــي حــــين  16بحيــــم تنــــاول بالتفصــــيل تنظــــيم الأحكــــام المتعلقــــة بمجلــــس النــــواب فــــي 

والتـــي تضـــمنت تنظـــيم مـــوجز للقواعـــد المتعلقـــة بمجلـــس  65أفـــرد مـــادة واحـــدة وهـــي المـــادة 

كــــام إلــــى قــــانون عــــادي يصــــدره مجلــــس النــــواب بأ لبيــــة خاصــــة الأتحــــاد، وأحالــــت بقيــــة الأح

بمـــــا يترتـــــب علـــــى ذلـــــم التقليـــــل مـــــن المركـــــز الدســـــتوري لمجلـــــس الأتحـــــاد ويجعـــــل دوره 

ــاد  ــات مجلــــس الأتحــ ــيم اختصاصــ ــال تنظــ ــس النــــواب، وإ فــ ــيئة مجلــ ــت إرادة ومشــ محــــدودا وتحــ

ــر  ــريعية و يــ ــات التشــ ــع الاختصاصــ ــع جميــ ــه منــ ــتا عنــ ــذي ينــ ــا والــ ــور فيهــ ــريعية والقصــ التشــ

ــي  ــه فــ ــند إليــ ــاص يســ ــاد أى اختصــ ــس الأتحــ ــق لمجلــ ــم يبــ ــم لــ ــواب بحيــ ــس النــ ــة لمجلــ والرقابيــ

 ممارسة النشاط البرلماني.

ــراق             ــي العـــ ــة فـــ ــان والديمقراطيـــ ــس ثـــ ــود مجلـــ ــي بوجـــ ــة تقتضـــ ــا إن الديمقراطيـــ وبمـــ

ــذا  ــود هـ ــدم وجـ ــبب عـ ــراق بسـ ــع العـ ــد دفـ ــواب، لقـ ــو مجلـــس النـ ــد وهـ ــير بمجلـــس واحـ ــاء وتسـ عرجـ

ــت ا  ــال ليسـ ــواب بأعمـ ــس النـ ــام مجلـ ــريعية وقيـ ــاة التشـ ــعف الحيـ ــى ضـ ــا أدى إلـ ــا باهظـ ــس ثمنـ لمجلـ
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ضــــمن اختصاصــــاته الدســــتورية، مــــع ظهــــور حالــــة عــــدم التــــوازن فــــي المحافظــــات وإفتقارهــــا 

 .(106)إلى السياسات العامة التي تضمن العدالة بين المحافظات 

فـــــدرالي أو الاتحـــــادي الـــــذي يعنـــــي وبمـــــا إن الدســـــتور العراقـــــي تبنـــــى النظـــــام ال            

الاتحــــاد بــــين الوحــــدات المكونـــــة للدولــــة والتــــي تســــمى فـــــي بعــــ  الأحيــــان بالولايـــــات أو 

ــام  ــالي للعــ ــتورنا الحــ ــده دســ ــا أوجــ ــاليم، ومــ ــات أو الأقــ ــم  2005الكانتونــ ــاذ حيــ ــع شــ ــن وضــ مــ

ــي  ــيم فــ ــين الإقلــ ــا وبــ ــاوى بينهــ ــدما ســ ــادي عنــ ــام الاتحــ ــات النظــ ــن مكونــ ــة مــ ــر المحافظــ أعتبــ

 ــ ــادة )الخطـ ــيما المـ ــواد لاسـ ــن المـ ــد مـ ــي العديـ ــي 115اب فـ ــة تعنـ ــة الاتحاديـ ــواها، والدولـ ــا سـ ( ومـ

ــل  ــت ظــ ــذاتي تحــ ــالحكم الــ ــة بــ ــات المتمتعــ ــاليم أو المقاطعــ ــن الأقــ ــة مــ ــاد مجموعــ ــاطة اتحــ ببســ

حكومــــة مركزيــــة واحــــدة مــــع بقائهــــا متمتعــــة بــــبع  مظــــاهر الاســــتقلال علــــى المســــتوى 

ــد ــتفظ الوحـــ ــذا تحـــ ــع الخـــــارجي أو الـــــداخلي ولـــ ــة لنفســـــها بوضـــ ــة للدولـــــة الاتحاديـــ ات المكونـــ

 .دستور وانتخاب برلمان وحكومة وقضاء محلي يمتاز عن نظيره الاتحادي

ــا           ــائية، أمــــ ــريعية والقضــــ ــة والتشــــ ــائف التنفيذيــــ ــز الوظــــ ــع المركــــ ــم مــــ ــي تتقاســــ فهــــ

ــة ــع الحكومـ ــة مـ ــلطة المحليـ ــه السـ ــم فيـ ــيم الإداري تتقاسـ ــن التنظـ ــو  مـ ــرد نـ ــي مجـ ــات فهـ  المحافظـ

بعــــ  الاختصاصــــات الإداريــــة والماليــــة فحســــب فــــلا تملــــم دســــتوراً أو برلمانــــاً أو قضــــاءً 

مســـــتقلاً عـــــن نظيـــــره الاتحـــــادي، فوظيفتهـــــا تقـــــديم الخـــــدمات المحليـــــة والنهـــــو  بـــــالمرافق 

 .العامة القريبة من المواطن

فــــي ولمــــا كانــــت الدولــــة الاتحاديــــة تملــــم علــــى المســــتوى الأول برلمــــان جــــرى العمــــل           

ــان  ــي البرلمـ ــعبي فـ ــل الشـ ــيات التمثيـ ــن مقتضـ ــين فمـ ــام المجلسـ ــي نظـ ــة تبنـ ــاتير العالميـ ــب الدسـ أ لـ

العدالــــة وتكــــاف  الفــــرص لهــــذا يتكــــون البرلمــــان فــــي مجلســــه الأول مــــن ممثلــــي الشــــعب كافــــة 

بنســـبة متســــاوية مـــن الأفــــراد الـــذين يمــــثلهم النائـــب ولنفتــــر  كـــل )مائــــة ألـــف يمــــثلهم نائــــب 

المتقـــدم لا يلبـــي طموحـــات الوحـــدات التـــي جمعهـــا الاتحـــاد لـــذا يتكـــون  واحـــد( بيـــد أن الوضـــع

ــى قـــدم المســـاواة بـــين الوحـــدات الاتحاديـــة بةـــ   ــس الآخـــر مـــن عـــدد مـــن الممثلـــين علـ المجلـ

 .النظر عن حجمها أو عدد سكانها أو إمكانياتها ضماناً لمشاركتها في شؤون الحكم

 
 
التالي:      -  (106) الرابط  على  ملحة،  وحاجة  دستورية  الأتحاد ضرورة  مجلس  بعنوان:  سياسية  مقالة  القزويني،  باقر  محمد  الزيارة   /https://www.raialyoum.comد.  تاريخ 

30/3/2021 . 

https://www.raialyoum.com/
https://www.raialyoum.com/
https://www.raialyoum.com/


49 

 

ــاني بالأ            ــس الثــ ــاد المجلــ ــن إيجــ ــة مــ ــة والةايــ ــدات الفدراليــ ــان للوحــ ــالة اطمئنــ ــاس رســ ســ

ــار  ــن أي اعتبـ ــر عـ ــ  النظـ ــرى بةـ ــدات الأخـ ــا الوحـ ــي تملكهـ ــا التـ ــة ذاتهـ ــوة التمثيليـ ــا القـ ــان لهـ بـ

ــر، فالدســـتور الأمريكـــي للعـــام  ــي المـــادة الأولـــى البنـــد  1787نخـ ــنص علـــى مـــا تقـــدم فـ أورد الـ

ــل الد ــذلم فعـــ ــة" وكـــ ــل ولايـــ ــن كـــ ــيخين عـــ ــن شـــ ــيو  مـــ ــس الشـــ ــألف مجلـــ ــتور الثاني"يتـــ ســـ

ــام  ( علــــــى أن "يتكــــــون مجلــــــس 150الــــــذي نــــــص فــــــي مادتــــــه ) 1999السويســــــري للعــــ

ــتور  ــان الدســ ــتة وأربعــــين عضــــوا مــــن المقاطعــــات"، فــــي الوقــــت الــــذي كــ المقاطعــــات مــــن ســ

ــام  ــي للعــ ــد  2005العراقــ ــة فقــ ــة البرلمانيــ ــة بالثنائيــ ــام المتعلقــ ــيا ته للحكــ ــي صــ ــق فــ ــر موفــ  يــ

ــواب ) ــس النـ ــرد لمجلـ  ــ15افـ ــتورية فصـ ــادة دسـ ــه ( مـ ــة بتكوينـ ــام المتعلقـ ــن الأحكـ ــد مـ ــا العديـ ل فيهـ

ــا ولــــم  ــائل الماليــــة و يرهــ ــا  وســــير العمــــل والحصــــانة والمســ ونســــبة التمثيــــل وطريقــــة الاجتمــ

أحالــــت إلــــى القــــانون الــــذي سيصــــدر ( 107)يتطــــرق لمجلــــس الاتحــــاد إلا فــــي مــــادة واحــــدة فقــــط

ــي:  ــكل الآتــ ــنص بالشــ ــيل، حيــــم ورد الــ ــل التفاصــ ــيم كــ ــواب تنظــ ــس النــ ــاء عــــن مجلــ ــتم إنشــ "يــ

ــر  ــات  يــ ــاليم والمحافظــ ــن الأقــ ــين عــ ــم ممثلــ ــاد" يضــ ــس الاتحــ ــدعى "مجلــ ــريعي يــ ــس تشــ مجلــ

المنتظمــــة فــــي إقلــــيم، ويــــنظم تكوينــــه وشــــروط العضــــوية واختصاصــــاته، وكــــل مــــا يتعلــــق بــــه 

 بقانون يسن بأ لبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"  

ــم ــى السـ ــب أو يلقـ ــل ذي لـ ــى كـ ــى علـ ــكل لا يخفـ ــب بشـ ــدم معيـ ــنص المتقـ ــن والـ ــهيد، فمـ ــو شـ ع وهـ

ــى  ــس الأدنــ ــه المجلــ ــنظم أحكامــ ــى يــ ــريعي الأعلــ ــس التشــ ــول إن المجلــ ــول ولا المقبــ ــر المعقــ  يــ

ــس  ــد لمجلـ ــد أن رصـ ــاته بعـ ــم اختصاصـ ــد أهـ ــن تحديـ ــتور عـ ــل الدسـ ــول أن يتةافـ ــر المقبـ ــن  يـ ومـ

 .(108)النواب أ لب الاختصاصات الرئيسة  

 
 
، شبكة البنبا المعلوماتية، 2019كانون الأول  16، مقالة منشورة بتاريخ الأحد 2005د. علاء إبراهيم محمود الحسيني، تنظيم مجلس الاتحاد في دستور جمهورية العراق لعام ( 107)

 . 7/2021/ 2تاريخ الزيارة         nnabaa.org/arabic/rights/21530 https://aعلى الرابط التالي: 

/ مجلس الاتحاد: أولاً:  65( بالشكل الآتي لتتفق مع معايير الدساتير العالمية وتتوافق مع مواد الدستور الأخرى: المادة 65ولهذا نقترح على لجنة التعديلات الدستورية تعديل المادة ) -( 108)

( اثنين من النواب عن كل محافظة لم تنتظم في إقليم بة  النظر عن عدد النفوس. ثانياً: انتخاب مجلس 2( خمسة نواب عن كل إقليم و)5اد من عدد من الأعضاء بنسبة )يتكون مجلس الاتح

المقعد الحاصل على أعلى الأصوات مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكانية ( سنوات من سكان الإقليم أو المحافظة بطريقة الترشح الفردي ويفوز ب5ينتخب عضو مجلس الاتحاد لمدة )  - 1الاتحاد:

في حال شةل مقعد لأي سبب كان يتم التعوي  من الإقليم أو المحافظة ذاتها بتنظيم انتخابات  -  2تقسيم الإقليم أو المحافظة  ير المنتظمة في إقليم إلى أكثر من دائرة تضم مقعداً واحدا فقط.

أن يكون عراقي الجنسية ولا يحق لمن يحمل جنسية أخرى الترشح قبل تقديم ما يؤيد التنازل عن  -1دائرة التي ينتمي إليها النائب. ثالثاً: شروط الترشح لمجلس الاتحاد: جزئية على مستوى ال

أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوم و ير محكوم عليه   - 3سنة من عمره.  أن يكون كامل الأهلية وأتم الخامسة والعشرين - 2الجنسية الأخرى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 

أن يكون من مواطني الإقليم أو المحافظة بحسب سجلات الأحوال    -4بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان مشمولاً بقانون العفو العام ما لم يرد إليه اعتباره وفق القانون وبحكم قضائي.  

أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في   -5الإقليم أو المحافظة بشكل دائم، أو يكون من المقيمين في الإقليم أو المحافظة بشكل دائم ولمدة لا تقل عن عشرة سنوات.  المدنية ومقيماً في

مناصب العليا والقيادية في السلطة التنفيذية عند الترشح، كما لا يصح ترشح شا لي ألا يكون عضواً في مجلس النواب أو المجالس التشريعية في الأقاليم والمحافظات أو شا لا أحد ال  -6الأقل.  

لا يجوز لمنتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي  المناصب العليا والقيادية في الهيئات المستقلة، والقضاة أو أعضاء الادعاء العام إلا بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم، و
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 الاتحاديصلاحيال المجلس    :الفرع الثاني

عــــن بيــــان إختصاصــــات مجلــــس الأتحــــاد كمــــا صــــمت  صــــمتالدســــتور العراقــــي            

ــادة  ــالرجو  الـــى المـ ــان تشـــكيله، وبـ ــن بيـ ــون الســـلطة  48عـ ــد علـــى أن " تتكـ ــد انـــه أكـ منـــه نجـ

منــــه  65التشــــريعية الأتحاديــــة مــــن مجلــــس النــــواب ومجلــــس الأتحــــاد "، ونــــص فــــي المــــادة 

 على طبيعة التمثيل فيه.

ــة             ــر بالوظيقـــ ــه أقـــ ــران، الأول انـــ ــتور أمـــ ــى الدســـ ــب علـــ ــدم توجـــ ــوء ماتقـــ ــي ضـــ فـــ

التشــــريعية لمجلــــس الأتحــــاد، والثــــاني أن هــــدف الدســــتور هــــو إيجــــاد نــــو  مــــن التــــوازن بــــين 

ــاد  ــة وإيجـ ــن ناحيـ ــةيرة مـ ــرة أوصـ ــت كبيـ ــواء كانـ ــأقليم سـ ــة بـ ــر المنتظمـ ــات  يـ ــاليم والمحافظـ الأقـ

ثانيـــــة. ومـــــن الجـــــدير بالـــــذكر أن الدســـــتور قـــــد أقـــــر  مظهـــــر الدولـــــة الواحـــــدة مـــــن ناحيـــــة

 بالأختصاص التشريعي إلا أن مدى ذلم الأختصاص مازال محل بحم وتدقيق.  

 
 
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الاتحاد المنتخب للاجتما    -1( ثلام سنوات على إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم. ثالثاً:  3جهزة الأمنية والمخابراتية كافة الترشح إلا بعد مرور )والأ

بخلاف ذلم في اليوم السادس عشر بقوة القانون، ليقسم جميع الأعضاء اليمين الدستوري وفق ( يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائا الانتخابات ويجتمع  15خلال )

ومقرر للمجلس في الجلسة ذاتها   ( بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا بشكل فردي وعلني، ثم يرأس أكبر الأعضاء سنا الجلسة الأولى لحين انتخاب رئيس ونائبين للرئيس 50المادة )

المجلس  تكون لمجلس الاتحاد في كل عام فصلين تشريعيين أمدهما عشر أشهر على ألا تتزامن عطلته التشريعية مع مجلس النواب، على أن تكون جلسات    -2ة المطلقة لعدد الأعضاء.  بالأ لبي

  - 4لتصويت بالأ لبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلم. يتحقق نصاب جلسات المجلس بحضور الأ لبية المطلقة لعدد الأعضاء وتتخذ القرارات في المجلس با -3علنية. 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد وأي عمل أو منصب نخر ولا يجوز لعضو المجلس    -5( من هذا الدستور.  58يمكن الدعوة لعقد جلسة استثنائية وفق الأحكام الواردة في المدة ) 

( من أعضائه، وبالخصوص تلم  5تقديم مقترحات القوانين المعدة من قبل لجانه المتخصصة أو من قبل )  - 1منصب تنفيذي. رابعاً: يختص المجلس بالآتي:  بعد إعلان فوزه الترشح لشةل  

مشاركة مجلس النواب في سلطة تشريع القوانين،   -2واب. المتعلقة بحقوق الأقاليم والمحافظات  ير المنتظمة في إقليم لتناقش في المجلس وفي حال الموافقة مبدئياً عليها ترسل إلى مجلس الن

لس الاعترا  على القوانين بالأ لبية المطلقة إذ يشترط بعد موافقة مجلس النواب ان تعر  مشاريع القوانين على مجلس الاتحاد لتقرأ وتقر وفق ما يبينه النظام الداخلي للمجلس، وللمج 

 ير قابلة  ن أو المواد المعتر  عليها، ولمجلس النواب الموافقة على التعديل أو رفضه وفي حال الرف  لمجلس النواب إقرار القانون بأ لبية ثلثين وإعادتها لمجلس النواب للنظر في القانو

الاتحاد.   من مجلس  كان وب  -3للاعترا   العمل لأي سبب  انقطاعه عن  أو  النواب  في حال حل مجلس  التنفيذية  السلطة  المجلس أعضاء  بالمادة  يراقب  المنصوص عليها  ذاتها  الوسائل 

تكون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية تحت رقابة المجلس،    -5ترتبط الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات  ير المنتظمة في إقليم بالمجلس.    -4/سابعاً(.  61)

مساءلة رئيس الجمهورية    -6صات المرصودة للقاليم والمحافظات سواء المخطط لها في السنة الجديدة أو المنفذة في السنة المنقضية. وتقدم تقرير سنوي عقب إقرار قانون الموازنة بالتخصي

/سادساً( وينعقد مجلس  61فق المادة ) س النواب وونوابه أو رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وأصحاب المناصب العليا في حال اتهامهم نيابياً بقرار مسبب من مجل

إن المحال على المحاكمة مذنب، فيعتبر معزول عن منصبه بقوة القانون    -الاتحاد برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الذي يتولى إدارة جلسة المحاكمة وإصدار الحكم على الوجه الآتي: أ

قبول استقالة    -8للمجلس سن نظام داخلي ينظم عمل المجلس واجتماعاته وسير العمل فيه.    - 7إن المحال على المحاكمة  ير مذنب.    -ية. بويتم اختيار  يره وفق السياقات الدستورية والقانون

ون لعضو مجلس الاتحاد الحقوق والامتيازات زات: يكأحد الأعضاء أو إقالته في حال أرتكب فعلاً يعد مخالفة جسيمة لواجب النيابة، وحسبما يبينه النظام الداخلي. خامساً: الحقوق والامتيا

جواز سفر دبلوماسي طيلة مدة الدورة التي فاز فيها   -بمكافئة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات تدفع مقطوعة بلا أي أضافات.    -أالآتية خلال مدة نيابته فقط:  

يتمتع بالحصانة عما يدلي به من أقوال على ان لا تشكل جرائم وفق قانون العقوبات النافذ أو أي قانون أخر.    -جاء النيابة لأي سبب كان.  للنائب الاتحادي فحسب ويسحب منه الجواز حال انته

قرار من رئيس المجلس بةير ما ذكر أعلاه.    - نعقاد.  قرار من مجلس الاتحاد بالأ لبية البسيطة في دورات الا  -الجريمة المشهودة من نو  الجناية.   - ترفع عنه الحصانة في الأحوال الآتية:    -د 

يحل المجلس بقوة القانون   -1. سابعاً: حل مجلس الاتحاد: 126احتساب مدة النيابة خدمة لجميع الأ را . سادساً: يحل مجلس الاتحاد محل مجلس النواب في تعديل الدستور وفق المادة   -هـ

  - يحل مجلس الاتحاد بمرسوم جمهوري يعقب قرار من المحكمة الاتحادية العليا في الأحوال الآتية: أ   -2انقضاء الحرب أو حالة الطوارئ.    -ور. ب نفاذ تعديل الدست  -في الأحوال الآتية: أ

 الإخلال الجسيم بالمهام والواجبات الموكلة إليه.  -فقدان ثلم الأعضاء شروط العضوية. ب
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ــي             ــاويهما فـــ ــرورة تســـ ــي بالضـــ ــين يقتضـــ ــود مجلســـ ــور أن وجـــ ــبع  يتصـــ ــل الـــ ولعـــ

جميــــــع الأختصاصــــــات التشــــــريعية والرقابيــــــة والماليــــــة كمــــــا فــــــي الدســــــتور السويســــــري 

 .  (109)لي، ولكن التطبيق الدستوري أثبت خلاف ذلم  والأيطا

ــق  ــط يتعلــ ــوعين فقــ ــى موضــ ــار الــ ــذكورة أشــ ــوص المــ ــلال النصــ ــن خــ ــي مــ ــتور العراقــ إن الدســ

 بالمجلس الثاني للسلطة التشريعية التحادية التى هي: 

إســــوة بةيــــره مــــن  تســــمية المجلــــس بحيــــم حــــدد إســــما وأطلــــق عليــــه مجلــــس الأتحــــاد -أ 

ــي  ــي والفرنســ ــتور الأمريكــ ــريعية كالدســ ــالس التشــ ــة المجــ ــام ثنائيــ ــي بنظــ ــري التــ ــاتير الأحــ الدســ

ــري اطلـــق علـــى  ــين ان الدســـتور السويسـ ــس الشـــيو ، فـــي حـ ــس الثـــاني بمجلـ ــم ســـميا المجلـ حيـ

ــا  ــة المانيــ ــي لجمهوريــ ــانون الأساســ ــات، والقــ ــدول أو الولايــ ــس الــ ــان مجلــ ــاني للبرلمــ ــس الثــ المجلــ

 ة سميت المجلس باالبندسترات.الأتحادي

ــي    -ب ــة فــ ــر المنتظمــ ــات  يــ ــاليم والمحافظــ ــن الأقــ ــين عــ ــم ممثلــ ــان يضــ ــس الثــ ــذا المجلــ هــ

إقلــــيم، ومــــن مقتضــــيات الفدراليــــة يستحســــن ان يكــــون البرلمــــان مكونــــا مــــن مجلســــين، مجلــــس 

ــذا  ــة، وهــ ــة الفدراليــ ــة للدولــ ــات المكونــ ــاليم أو الولايــ ــل الأقــ ــس يمثــ ــه ومجلــ ــعب بأكملــ ــل الشــ يمثــ

 س الى خلق نوعا من التوازن بين المجلسين.يؤد

ــيل  ــم بالتفصـ ــد نظـ ــتور قـ ــذا الدسـ ــأن هـ ــرى بـ ــذ يـ ــي النافـ ــتور العراقـ ــي الدسـ ــواردة فـ ــتورية الـ الدسـ

ــذكر كيفيـــة  ــين لـــم يـ ــائه، فـــي حـ ــة إنقضـ ــدد اختصاصـــاته وكيفيـ ــوين المجلـــس الأول وحـ ــة تكـ كيفيـ

 ــ ــى مـ ــنص علـ ــرو  أن يـ ــن المفـ ــي مـ ــاته التـ ــاني واختصاصـ ــس الثـ ــيم المجلـ ــس تنظـ ــق بمجلـ ا يتعلـ

ــى  ــه علـ ــن نصـ ــدلا مـ ــاته بـ ــوص اختصاصـ ــا للنصـ ــد وفقـ ــه وتحديـ ــة تكوينـ ــم كيفيـ ــن حيـ ــاد مـ الأتحـ

ــو   ــاق موضـ ــمن نطـ ــدخل ضـ ــا تـ ــة لأنهـ ــوانين العاديـ ــاته للقـ ــد اختصاصـ ــه وتحديـ ــر تكوينـ ــرم أمـ تـ

دســــتوري بحــــت وهــــذا مــــا نلاحظــــه فــــي دســــاتير الــــدول الفدراليــــة الأخــــرى فلــــم يتــــرم امــــر 

 وانين العادية.  تنظيمها للتشريعات والق

  الاتحادمصير مجلس    :2.2.3

ــسو واحـــد هـــو          ــدة، تســـير بمجلـ ــير علـــى رجـــلو واحـ ــراق عرجـــاء تسـ ــة فـــي العـ الديمقراطيـ

مجلــــس النــــواب فقــــط الــــذي كــــان مــــن أولــــى مســــؤولياته عنــــد انعقــــاده بعــــد اصــــدار الدســــتور 

 
 
 . 270د. محمد القيسي، مصدر سابق، ص  -( 109)
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تشـــــريع قـــــانون مجلـــــس الاتحـــــاد المتكـــــون مـــــن ممثلـــــين عـــــن الأقـــــاليم والمحافظـــــات  يـــــر 

أربــــع دورات لمجــــالس النــــواب ولــــم يشــــرّ  هــــذا  المنتظمـــة فــــي إقلــــيم وقــــد مــــرّ علــــى العـــراق

ــريع  ــي تشـ ــم فـ ــه دورٌ مهـ ــيكون لـ ه سـ ــّ ــه لأنـ ــاً منـ ــه أو تخوّفـ ــة إليـ ــدم الحاجـ ــعوراً بعـ ــا شـ ــانون إمـ القـ

ــدول ذات  ــي الــ ــوم فــ ــود اليــ ــا موجــ ــرار مــ ــى  ــ ــها علــ ــا أو رفضــ ــق عليهــ ــي الموافــ ــوانين فــ القــ

 .(110)المجلسين  

 ً ــا ــذا المجلــــس ثمنــ ــدم وجــــود هــ ــد دفــــع العــــراق بســــبب عــ ــاة  لقــ ــاً أدى إلــــى ضــــعف الحيــ باهضــ

التشــــريعية وقيــــام مجلــــس النــــواب بأعمــــال ليســــت ضــــمن اختصاصــــاته الدســــتورية، وأيضــــاً 

ــات العامـــة التـــي  ــار إلـــى السياسـ ــات وإلـــى الافتقـ ــوازن فـــي المحافظـ ــة عـــدم التـ ــى ظهـــور حالـ إلـ

 .   (111)تضمن العدالة بين المحافظات أو التمثيل الوزاري أو التمثيل الوظيفي  

قــــد لاحظنـــــا ومــــن خـــــلال التــــأثيرات الفرديـــــة إن بعــــ  المحافظـــــات أصــــبحت متخمـــــة ف     

ــتور  ــرّه الدسـ ــذي أقـ ــاد الـ ــس الاتحـ ــود مجلـ ــيع، فوجـ ــا مضـ ــات حقهـ ــا محافظـ ــى جنبهـ ــالثروات وإلـ بـ

والـــذي يضـــم ممثلـــين عـــن الأقـــاليم والمحافظـــات  يـــر المنتظمـــة فـــي  56العراقـــي فـــي المـــادة 

ــى ال  ــة علــ ــاهين؛ الرقابــ ــيعمل باتجــ ــيم ســ ــريع إقلــ ــواب، وتشــ ــس النــ ــن مجلــ ــادرة مــ ــوانين الصــ قــ

ــدرها مجلـــس النـــواب  ــوانين التـــي يصـ ــن جانـــب يهـــذّب القـ ــات فهـــو مـ ــوانين لمصـــلحة المحافظـ قـ

والتـــي بعضـــها لا يحقـــق أي مصـــلحة وطنيـــة بـــل مصـــلحة كتلـــة سياســـية ربمـــا محـــدودة العـــدد 

 ـــ ا أخيــــراً فــــي تشــــريع بعــــ  القــــوانين  يــــر المدروســــة التــــي أنهكــــت الميزانيــــة العراقيــــة ومنهـ

 .  (112)على سبيل المثال قانون التقاعد الأخير الذي حدد سن المتقاعد بخمسين عامو 

ــر          ــانون مضــ ــريع أي قــ ــة دون تشــ ــوانين والحيلولــ ــرة القــ ــاد فلتــ ــس الاتحــ ــة مجلــ ــن مهمــ مــ

ــريع  ــلال تشـ ــن خـ ــات مـ ــين المحافظـ ــة بـ ــق العدالـ ــي تحقيـ ــه فـ ــى عملـ ــافة إلـ ــوطن بالإضـ ــلحة الـ لمصـ

 لعدالة العامة.القوانين لصالح ا 

وتــــزداد أهميــــة وجــــود هــــذا المجلــــس فــــي  يــــاب مجــــالس المحافظــــات التــــي تــــم تجميــــد          

ــا  ــا لأنهــ ــديل دســــتوري بإلةائهــ عملهــــا بقــــرار مــــن مجلــــس النــــواب، وهنــــام ر بــــة بــــإجراء تعــ

ــالس  ــذه المجــ ــين هــ ــة بــ ــراعات القائمــ ــبب الصــ ــات بســ ــدم المحافظــ ــي تقــ ــائق فــ ــى عــ ــت إلــ تحولــ

ــافظين، إذ مـــــنح صـــ ــ ــى والمحـــ ــالس الأمـــــر الـــــذي أدى إلـــ ــذه المجـــ ــافظ لهـــ ــار المحـــ لاحية اختيـــ

 
 
 .  30/3/2021تاريخ الزيارة     https://www.raialyoum.com د. محمد باقر القزويني، مقالة سياسية بعنوان: مجلس الأتحاد ضرورة دستورية وحاجة ملحة، على الرابط التالي:  (110)

 المصدر نفسه. –( 111)

 سابق.د. محمد باقر القزويني، مصدر   -( 112)
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ــتيقظ  ــين المحــــافظ والمجلــــس فأصــــبح بعــــ  المحافظــــات وهــــي تســ ظهــــور مشــــاكل مســــتمرة بــ

 .(113)صباح كل يوم على محافظ جديد 

وقـــــد شـــــهدت المحافظـــــات تحســـــناً نســـــبياً فـــــي مشـــــاريع الخـــــدمات فـــــي  يـــــاب هـــــذه         

ــود الاح ــدم وجـــ ــة لعـــ ــالس المحليـــ ــذه المجـــ ــاب هـــ ــع  يـــ ــابقة، فمـــ ــراعات الســـ ــات والصـــ تكاكـــ

ــات  ــوق المحافظــ ــى حقــ ــاً علــ ــاً حفاظــ ــراً مهمــ ــادي أمــ ــس الاتحــ ــود المجلــ ــبح وجــ ــالس يصــ المجــ

 إضافة إلى واجبه التشريعي والرقابة على قوانين مجلس النواب.

ــل           ــي التمثيــ ــات هــ ــاليم او ولايــ ــن أقــ ــة مــ ــدول المتكونــ ــي الــ ــين فــ ــود مجلســ ــفة وجــ إن فلســ

للولايــــات متمــــثلا بمجلــــس الاتحــــاد بالإضــــافة إلــــى التمثيــــل النســــبي المتمثــــل فــــي الــــواقعي 

ــن  ــدافعون عـ ــاد يـ ــس الاتحـ ــي مجلـ ــه فـ ــين عنـ ــن الممثلـ ــت مـ ــدد ثابـ ــيم عـ ــل اقلـ ــواب، فلكـ ــس النـ مجلـ

 حقوق الإقليم حتى ولو كان صةيراً في مساحته أو تعداد سكانه.

العدالــــة والتــــوازن، ســــيما وان  وهــــذا أمــــر ٌمــــن الضــــروري تحققــــه اليــــوم حفاظــــاً علــــى          

ــب بمقـــدار مـــن الاســـتقلالية  ــكوا مـــن الإهمـــال فأخـــذت تطالـ ــام بعـــ  المحافظـــات بـــدأت تشـ هنـ

ــبي  ــتقلال النسـ ــال أو الاسـ ــوات الانفصـ ــن دعـ ــراق مـ ــدة العـ ــى وحـ ــافظ علـ ــي نحـ ــز، فلكـ ــن المركـ عـ

ــذا  ــكيل هـ ــين لتشـ ــن الممثلـ ــدد مـ ــار عـ ــة لاختيـ ــل محافظـ ــي كـ ــات فـ ــراء انتخابـ ــن اجـ ــد مـ ــان لابـ كـ

ــانون ال  ــريع قــ ــؤولية تشــ ــذي ورم مســ ــالي الــ ــواب الحــ ــس النــ ــوم بمجلــ ــه اليــ ــوط عملــ مجلــــس المنــ

ــانون  ــذا القـ ــريع هـ ــؤولية تشـ ــت مسـ ــذا تحولـ ــبقه وهكـ ــذي سـ ــواب الـ ــس النـ ــن مجلـ ــاد مـ ــس الاتحـ مجلـ

 .(114)من مجلس إلى نخر مما أدى إلى عدم ظهوره في نهاية المطاف

ــي           ــة فــ ــاة الديمقراطيــ ــي الحيــ ــرة فــ ــكل ثةــ ــاد يشــ ــس الاتحــ ــود مجلــ ــدم وجــ ــا فعــ ــن هنــ مــ

ــوزراء  ــس الــ ــؤوليتها مجلــ ل مســ ــّ ــتورية يتحمــ ــة دســ ــر مخالفــ ــه يعتبــ ــى أنــ ــافة إلــ ــراق بالإضــ العــ

ل مجلــــس النــــواب  ــاً يتحمــــّ ــا التزامــــات ماليــــة وأيضــ المســــؤول عــــن تشــــريع القــــوانين التــــي فيهــ

 وانين على المجلس لإقرارها.الذي يقدّم مقترحات لمشاريع الق

ــه           ــة انــ ــراق بحجــ ــي العــ ــين فــ ــود مجلســ ــى وجــ ــة إلــ ــدم الحاجــ ــعر بعــ ــالبع  لازال يشــ فــ

ــراق فـــي  ــروات العـ ــدر ثـ ــيحول دون هـ ــاد سـ ــس الاتحـ ــود مجلـ ــا وجـ ــة بينمـ ــة العراقيـ ــل الميزانيـ يثقـ

 قوانين لا موجب لها.
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ــي           ــادر فــ ــي الصــ ــتور العراقــ ــود 2005فالدســ ة وجــ ــّ ــدّر أهميــ ــدما  قــ ــاد عنــ ــس الاتحــ مجلــ

ــادة  ــر  المــ ــس  56شــ ــذا المجلــ ــل هــ ــانون لعمــ ــن قــ ــائه ســ ــي أعضــ ــواب بثلثــ ــس النــ ــزم مجلــ والــ

ــادرة  ــوانين الصـ ــهدها القـ ــي تشـ ــات التـ ــل الإخفاقـ ــي ظـ ــوده فـ ــى وجـ ــزداد إلـ ــة تـ ــت الحاجـ ــوم باتـ واليـ

عــــن مجلــــس النــــواب فــــي دوراتــــه الســــاقة واللاحقــــة بالإضــــافة انــــه يشــــكل تطمينــــاً للمحافظــــات 

ــة  ــام المنكوبـ ــي لعـ ــتور العراقـ ــى الدسـ ــالعودة إلـ ــا.  بـ ــدافع عنهـ ــن يـ ــام مـ ــأن هنـ ــه  2005بـ ــد انـ يوجـ

ــب  ــكل مقتضــ ــرات وبشــ ــع مــ ــذكر إلا أربــ ــم يــ ــس (115)لــ ــى مجلــ ــلاحيات الــ ــع الصــ ــى جميــ وأعطــ

ــاد ــن صـــــلاحيات مجلـــــس الأتحـــ ــكت عـــ ــواب وســـ ــة بمجلـــــس النـــ ــريعية مناطـــ ــة التشـــ ، والعمليـــ

ــده اقتـــــراح القـــــوانين القـــــوانين الأتحاديـــــة   ، واخـــــتص (116)النـــــواب بالكامـــــل ويحـــــق لـــــه وحـــ

ــد مــــن الأختصاصــــات الأخــــرى مــــن دون أن يكــــون  ــلطة التنفيذيــــة وعديــ بالرقابــــة علــــى أداء الســ

مـــا يتمثـــل دور فيهـــا، فـــي هـــذه الحالـــة ســـيكون هنـــام احتمـــالين أساســـيين أوله لمجلـــس الأتحـــاد

بعـــدم جـــدوى مجلـــس الأتحــــاد ومـــن الضـــروري إلةـــاءه والثــــاني الأبقـــاء علـــى مجلـــس الأتحــــاد 

 والبحم في اختصاصاته، وسوف يتطرق البحم الى ذلم في فرعين:

 الاتحادإلغاء مجلس   :الفرع الاول

ــاه          ــا للتجــ ــالس  وفقــ ــة المجــ ــام ثنائيــ ــة ونظــ ــين الفيدراليــ ــرا بــ ــا كبيــ ــام تلازمــ ــائد هنــ الســ

التشــــريعية ويــــرى أن مــــن بــــين الأمــــور المنطقيــــة وجــــود مجلســــين تشــــريعيين فــــي الــــدول 

ــعف  ــام تضـ ــذا النظـ ــة هـ ــدأت أهميـ ــن بـ ــاد، ولكـ ــل الأتحـ ــة داخـ ــة ثلاثيـ ــود علاقـ ــة وجـ ــة نتيجـ الأتحاديـ

 لبع  إلى القول  في بع  الدول بسيطة كانت أم مركبة، مما دفع ا 

ــد           ــة ويفقــ ــدول الأتحايــ ــي الــ ــواب إلا فــ ــس النــ ــب مجلــ ــر بجانــ ــس نخــ ــرورة مجلــ ــدم ضــ بعــ

مبـــررات وجــــوده يومــــا بعــــد يــــوم، والــــبع  لازال يشــــعر بعــــدم الحاجــــة إلــــى وجــــود مجلســــين 

 .(117)  في العراق بحجة انه يثقل الميزانية العراقية

 الاتحادعلى مجلس   البقاء  :الفرع الثاني

ــالين،            ــد الاحتمــ ــى أحــ ــير الــ ــاد يشــ ــس الأتحــ ــارته لمجلــ ــي إشــ ــتوري فــ ــر  الدســ إن المشــ

فأمـــــا أن يكـــــون المجلـــــس الأتحـــــادي استشـــــاريا أويمـــــنح المجلـــــس بعـــــ  الأختصاصــــــات 
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ــاد  ــس الأتحــــ ــون مجلــــ ــتور أن يكــــ ــال الأول إذا أراد الدســــ ــي الأحتمــــ ــة، فــــ ــريعية الحقيقيــــ التشــــ

مجلــــس بــــلا اختصاصـــات حقيقيــــة، والمشــــر  الــــذي مجلســـا استشــــاريا فأنــــه يــــؤدي الـــى إنشــــاء 

ــي  ــذا سيقتضـ ــراحة وهـ ــا صـ ــنص عليهـ ــب الـ ــزام يجـ ــفة الألـ ــارة صـ ــم الأستشـ ــون لتلـ ــأن يكـ ــد بـ يريـ

 حتما تعديل الدستور العراقي.

ــلال             ــن خــ ــواب مــ ــس النــ ــل مجلــ ــات مــــن قبــ ــم الأختصاصــ ــدى تلــ ــان مــ ــة بيــ وفــــي حالــ

ــس  ــاص مجلـ ــدة وهـــي إنتقـ ــة جديـ ــعه، تظهـــر عقبـ ــريع يضـ ــاته المشـــار تشـ ــن اختصاصـ النـــواب مـ

ــة دســـتورية يســـتوجب تعـــديل الدســـتور لةـــر   ــا فـــي الدســـتور، وســـيؤدى ذلـــم إلـــى مخالفـ اليهـ

ــادة  ــه المــ ــا نصــــت عليــ ــا لمــ ــات حقيقيــــة وفقــ ــاد إختصاصــ ــة مــــنح مجلــــس الأتحــ ــن  48امكانيــ مــ

ــديل  ــي تعــ ــلاق هــ ــان نقطــــة ألأنطــ ــح بــ ــم يتضــ ــاريا ومــــن ثــ ــا إستشــ ــبح مجلســ ــتور وألا يصــ الدســ

ــيقة او الدســـــتور أى  ــادي واســـــعة كانـــــت ام ضـــ ــال لبيـــــان إختصاصـــــات المجلـــــس ألأتحـــ لا مجـــ

 .2005حتى إلةاءه ما لم يعدل الدستور العراقي لسنة  

ــي           ــة فــ ــاة الديمقراطيــ ــي الحيــ ــلا فــ ــكل خللــ ــاد يشــ ــس الأتحــ ــود مجلــ ــدم وجــ ــا فعــ ــن هنــ مــ

 ـــ ريع العـــراق ويعتبــــر مخالفــــة دســــتورية ويتحمــــل مســــؤليتها مجلــــس الــــوزراء المســــؤول عــــن تشـ

ــدم  ــذي يقــ ــواب الــ ــس النــ ــاتق مجلــ ــى عــ ــع علــ ــذلم يقــ ــات ماليــــة وكــ ــا التزامــ ــي فيهــ القــــوانين التــ

 .(118) مقترحات لمشاريع القوانين على المجلس لإقرارها
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 الخاتمة

بعـــــد الإنتهـــــاء مـــــن كتابـــــة البحـــــم فـــــي موضـــــو  ثنائيـــــة المجـــــالس التشـــــريعية بـــــين         

 والمقترحات الآتية:النظرية والتطبيق توصلنا إلى النتائا  

 أولا  ألأستنتاجال

تختلـــف الـــدول التـــي تأخـــذ بنظـــام ثنائيـــة المجـــالس التشـــريعية مـــن مجلـــس واحـــد ومـــن  .1

مجلســـين، وقــــد تبنــــى المشـــرو  الدســــتوري العراقــــي الأســــلوب الثـــاني وقضــــى بتشــــكيل مجلــــس 

ــل  ــاته محـــ ــذا المجلـــــس واختصاصـــ ــواب، إلا ان تشـــــكيل هـــ ــن مجلـــــس النـــ ــلا عـــ ــاد فضـــ للتحـــ

 .خلاف وجدل

الثنائيــــة البرلمانيــــة فــــي بنــــاء الهيئـــــة  مــــن خــــلال البحــــم أن الأخــــذ بنظــــامتوضــــح  .2

ــاجزة  ــة نــ ــة نيابيــ ــيخ ديمقراطيــ ــة لترســ ــه ضــــرورة لازمــ ــا بــــل إنــ ــا قانونيــ التشــــريعية، لــــيس ترفــ

 وقادرة على تمثيل التركيبة السكانية المتنوعة.

لا يكفــــي الــــنص علــــى ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية فــــي صــــميم الوثيقــــة الدســــتورية كمــــا  .3

حتـــــى يمكـــــن القـــــول بـــــأن هـــــذا النظـــــام  2005ق لســـــنة ورد فـــــي دســـــتور جمهوريـــــة العـــــرا 

موجــــود بــــل لابــــد مــــن وجــــود قواعــــد تفصــــيلية تــــنظم فيهــــا الأختصاصــــات الدســــتورية مراعيــــا 

 المبادئ العامة التى تتأسس عليها نظام ثنائية المجالس التشريعية.

ــنة  .4 ــراق لســـ ــة العـــ ــتور جمهوريـــ ــم ان دســـ ــلال البحـــ ــن خـــ ــتبان مـــ ــاءت  2005اســـ جـــ

ــن تن ــرة عـ ــه قاصـ ــام نصوصـ ــيم أحكـ ــن تنظـ ــتور عـ ــور الدسـ ــبب قصـ ــس بسـ ــة المجلـ ــدة ولايـ ــيم مـ ظـ

 مجلس الأتحاد بشكل كلي.

ــين علـــى الآخـــر، أمـــر تحـــدده  .5 ــح بـــأن أولويـــة احـــد المجلسـ ــى ضـــوء مـــا تقـــدم يوضـ علـ

 ظروف نشأة الدولة الفدرالية.

ان المجلــــس التشــــريعي الثــــاني، هــــو الــــذي يمكــــن تلــــم المنــــاطق المحليــــة مــــن ان تســــهم  .6

 الدولة الفدرالية بما يخدم عموم مناطق البلاد.في توجيه سلطة  

ــون  .7 ــوب كــ ــي وجــ ــة، ألا وهــ ــة جوهريــ ــى نقطــ ــد علــ ــن التأكيــ ــدم يمكــ ــوء ماتقــ ــى ضــ علــ

خيــــار الفدراليــــة خيــــارا اســــتراتيجيا مــــن لــــدن كافــــة الأطــــراف وتطبيــــق هــــذا النظــــام بــــأخلاص 

 تاحة.وتفان، لا أن يكون تكتيكيا مرحليا سرعان ما يتم التراجع عنه في أقرب فرصة م
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الفصــــل بــــين الســــلطات التــــي تعتبــــر مــــن أحــــد الملامــــح الأساســــية لأنظمــــة الحكــــم ذات  .8

 التقاليد الديمقراطية العريقة سواء أخذت بالنظام البرلماني أو بالنظام الرئاسي.

اقترنـــــت نشـــــأة نظـــــام الثنائيـــــة البرلمانيـــــة بنشـــــأة النظـــــام البرلمـــــاني فـــــي انكلتـــــرا، اذ  .9

ــى الأ ــة الـ ــذوره التأريخيـ ــع جـ ــة ترجـ ــدول الأتحاديـ ــي الـ ــا فـ ــام. أمـ ــان هنـ ــهده البرلمـ ــذي شـ ــام الـ نقسـ

ــداء  ــادي ابتـ ــام الأتحـ ــي النظـ ــذت فـ ــي أخـ ــاتير التـ ــي الدسـ ــية فـ ــدة الأساسـ ــان القاعـ ــام كـ ــذا النظـ ــأن هـ فـ

ولةاييــــة  1848مــــرورا بالدســــتور السويســــري لســــنة  1787مــــن الدســــتور الأمريكــــي لســــنة 

 .2005راق لسنة  ، وإنتهاءا بدستور جمهورية الع1999دستورها لعام  

ــيق  .10 ــوم ضـــ ــومين، مفهـــ ــة مفهـــ ــة البرلمانيـــ ــام الثائيـــ ــا ان لنظـــ ــحت لنـــ ــة أوضـــ إن الدراســـ

ــدود  ــد الحــ ــف عنــ ــريعية يقــ ــة التشــ ــوين الهيئــ ــإن تكــ ــيق فــ ــوم الضــ ــا للمفهــ ــع، وفقــ ــوم واســ ومفهــ

الشــــكلية فقـــــط، بينمــــا وفقـــــا للمفهــــوم الواســـــع يشــــتمل بالأضـــــافة للجوانــــب الشـــــكلية جوانبـــــه 

 الموضوعية.

 ـــ .11 ام الثنائيــــة التشــــريعية قــــد اصــــابها التطــــور، فلــــم تعــــد تلــــم القواعــــد فــــي إن قواعــــد نظـ

النظـــام الثنـــائي الكلاســـيكي بوجــــود هيئـــة تشـــريعية تتكـــون مــــن مجلســـين ويتمثـــل ملامـــح ذلــــم 

ــايرة فـــــي الأختصاصـــــات الدســـــتورية شـــــريطة أن يخـــــتص كـــــلا  التطـــــور فـــــي وجـــــوب المةـــ

 المجلسين أساسا بمهمة التشريع.

ــاتي .12 ــم أن الدســ ــف البحــ ــان اختصاصــــات كشــ ــي البرلمــ ــت مجلســ ــل الدراســــة، منحــ ر محــ

متســــاوية فــــي اقتــــراح التعــــديلات الدســــتورية دون تةليــــب مجلــــس علــــى نخــــر،  يــــر ان دســــتور 

قـــــد حصـــــر هـــــذه الأختصـــــاص بمجلـــــس النـــــواب مـــــن دون  2005جمهوريـــــة العـــــراق لســـــنة 

ــالس  ــرام مجـــ ــب إشـــ ــى توجـــ ــة التـــ ــة الأتحاديـــ ــروريات الدولـــ ــاهلا ضـــ ــاد متجـــ ــس الأتحـــ مجلـــ

 اطق المحلية في المسائل الأتحادية وعلى رأسها الأختصاصات التأسيسية.المن

إن نظــــام الحكــــم فــــي سويســــرا وإن بــــدا فيــــه بعــــ  مظــــاهر النظــــام المجلســــي، إلا أنــــه  .13

ــام  ــأن النظـ ــاء بـ ــ  الفقهـ ــب بعـ ــم ذهـ ــم، بحيـ ــة الحكـ ــة أنظمـ ــن بقيـ ــف عـ ــاص يختلـ ــابع خـ ــز بطـ يتميـ

ــس الأ ــق للمجلــ ــة يحقــ ــة الجمعيــ ــام حكومــ ــي أو نظــ ــة المجلســ ــلطة دكتاتوريــ ــذي ســ ــادي التنفيــ تحــ

 على السلطة التشريعية الأتحادية.
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ــي إلا  .14 ــام المجلســ ــادئ النظــ ــى مبــ ــل علــ ــي الأصــ ــا فــ ــري قائمــ ــام السويســ ــان النظــ وإن كــ

ــة أن  ــة الأتحاديــ ــوز للجمعيــ ــم لايجــ ــام، بحيــ ــذا النظــ ــائص هــ ــع خصــ ــه جميــ ــوافر فيــ ــه لا تتــ أنــ

 أربع سنوات.تعزل أعضاء المجلس الأتحادي قبل إنتهاء مدتهم التي هي  

ــا  .15 ــتقرار، ممــ ــن الأســ ــر مــ ــدر كبيــ ــع بقــ ــاد يتمتــ ــس الأتحــ ــي أن مجلــ ــع العملــ ــت الواقــ أثبــ

 يعطي لأعضاءه وزنا سياسيا مهما.

 ثانيا  المقترحال

ــة،  .1 ــي الدقــ ــة فــ ــريعات  ايــ ــون التشــ ــي تكــ ــالس لكــ ــة المجــ ــام ثنائيــ ــق نظــ ــرا  بتطبيــ الأســ

 ، لكــــي تكــــون وصـــادرة عــــن إرادة واعيــــة ومـــن دون تســــر ، وخــــالي مــــن القصـــور والةمــــو

ــر   ــد المشـ ــداد يـ ــن امتـ ــها مـ ــع نصوصـ ــا يمنـ ــة، وبمـ ــن جهـ ــتوريتها مـ ــدم دسـ ــن بعـ ــن الطعـ ــأى عـ بمنـ

ــي العـــراق  ــذي نعيشـــه فـ ــخم التشـــريعي الـ ــن التضـ ــاء، والتقليـــل مـ ــديل والتبـــديل والألةـ ــا بالتعـ إليهـ

 من جهة أخرى.

ــدول  .2 ــذه الــ ــدى هــ ــن إحــ ــراق مــ ــة والعــ ــدول الفدراليــ ــى للــ ــس الأعلــ ــة المجلــ ــرا لأهميــ نظــ

مــــن الدســــتور العراقــــي الــــذي يحيــــل تشــــكيل المجلــــس الأعلــــى فــــي  65بتعــــديل المــــادة نوصــــي 

ــوين  ــة تكـ ــنظم كيفيـ ــتورية تـ ــواد دسـ ــا مـ ــل محلهـ ــم يحـ ــانون بحيـ ــى بقـ ــس الأدنـ ــى المجلـ ــراق ألـ العـ

ــام  ــاب العــ ــار الأنتخــ ــى اختيــ ــى أن يراعــ ــس علــ ــات المجلــ ــل اختصاصــ ــى وتفصــ ــس الأعلــ المجلــ

 المباشر كوسيلة لتكوين المجلس.

ــلطة  .3 ــيم الســ ــق بتنظــ ــى تتعلــ ــتور التــ ــوص الدســ ــديل نصــ ــي بتعــ ــر  العراقــ ــى المشــ نوصــ

ــان  ــي البرلمــ ــوين مجلســ ــام تكــ ــيم أحكــ ــة وتنظــ ــة البرلمانيــ ــام الثنائيــ ــى تظــ ــادا علــ ــريعية إعتمــ التشــ

 واختصاصاتها.

ــا لتتشــــكل وفــــق أســــس  .4 التعامــــل مــــع طلبــــات تشــــكيل الأقــــاليم وفقــــا للدســــتور، وتوجيههــ

 العراق من وضعها الشاذ.  صحيحة، لأخراج الفدرالية في  

نوصــــي المشــــر  الدســــتوري العراقـــــي بــــأن يضــــمن التعـــــديل نصــــوص يحــــدد فيهـــــا  .5

ــالس  ــة المجـ ــام ثنائيـ ــم نظـ ــى تحكـ ــة التـ ــادئ العامـ ــاة المبـ ــع مراعـ ــاد مـ ــس الأتحـ ــوين مجلـ ــة تكـ طريقـ

 التشريعية المتجسدة في التمثيل المتساوي للقاليم.
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ــدعو المشــــر  الدســــتوري الــــى تلافــــي الــــنقص الــــوار .6 د فــــي النصــــوص الدســــتورية نــ

ــد  ــص البنــــ ــا نــــ ــادة  2و1ومنهــــ ــن المــــ ــي  126مــــ ــاد فــــ ــس الأتحــــ ــراف مجلــــ ــم باشــــ وذلــــ

 الأختصاصات التأسيسية.

ــي  .7 ــتور العراقـــ ــديل الدســـ ــة تعـــ ــي عمليـــ ــاليم فـــ ــاركة الأقـــ ــدة مشـــ ــت قاعـــ ــرورة تثبيـــ ضـــ

ــرة  ــورة مباشــ ــاليم او بصــ ــي الأقــ ــكان فــ ــان أو الســ ــق البرلمــ ــن طريــ ــم عــ ــرة وذلــ ــورة مباشــ بصــ

 من خلال البرلمان الأتحادي مجلس النواب والأقاليم.

ن نوصـــي مجلــــس النــــواب بعــــدم إقــــراره لمقتـــرح قــــانون مجلــــس الأتحــــاد المقــــدم اليــــه لأ .8

ــد  ــه بقواعــ ــتم تنظيمــ ــي أن يــ ــةبحيم ينبةــ ــتورية بحتــ ــألة دســ ــاد يعدمســ ــس الأتحــ ــيم مجلــ ــر تنظــ أمــ

 دستورية أسوة بنظيره مجلس النواب.

إن قضـــــية مجلـــــس الأتحـــــاد يجـــــب ألا تبقـــــى حصـــــرا بمناقشـــــات فـــــي أروقـــــة مجلـــــس  .9

ــعبية  ــة وشــ ــية وطنيــ ــي قضــ ــان، فهــ ــي البرلمــ ــادة كتــــل فــ ــن قــ ــدد مــ ــين عــ ــرا أو بــ النــــواب حصــ

 كبرى. 
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 المصادر والمراجع

 بعد القرنن الكريم  

 اولاً  معاجم اللغة 

ــة 1 ــة، الهيئـــ ــة العربيـــ ــع اللةـــ ــدار مجمـــ ــد الأول، إصـــ ــريم، ألمجلـــ ــرنن ألكـــ ــاظ القـــ ــم ألفـــ . معجـــ

 .1970المصرية العامة للتأليف وألنشر، ألطبعة الثانية  

 ثانيا  الكتب القانونية 

ــانون الدســــتوري،  .1 ــنظم السياســــية والقــ ــي الــ ــيحا، الــــوجيز فــ ــد العزيــــز الشــ ــراهيم عبــ إبــ

 .1982والنشر، بيروت،الدار الجماعية للطباعة  

إبـــــراهيم عبـــــد العزيـــــز شـــــيحا، القـــــانون الدســـــتوري والـــــنظم السياســـــية، الاســـــكندرية،  .2

 .2001الفتح للطباعة والنشر،

ــة  .3 ــة النهضـــ ــى، مطبعـــ ــة الأولـــ ــع، الطبعـــ ــزء الرابـــ ــة، الجـــ ــم الدولـــ ــق، علـــ ــد رفيـــ أحمـــ

 .1936بمصر،

ــتورية وحقـــــوق الأنســـــان فـــــي الأجـــــراءات  .4 ــد فتحـــــي ســـــرور، الشـــــرعية الدســـ أحمـــ

 .1995لجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ا 

ــة  .5 ــة السياســ ــوفيتى، مجلــ ــاد الســ ــار الأتحــ ــر إنهيــ ــات وخطــ ــة القوميــ ــطفى، أزمــ ــد مصــ أحمــ

 .1991الدولية، العدد  

ــة  .6 ــة، ترجمـــ ــدة الأمريكيـــ ــات المتحـــ ــي الولايـــ ــم فـــ ــام الحكـــ ــم، نظـــ ــت س. جريفـــ نرنســـ

 محمد عبدالمعز نصر، دار مصر للطباعة، دون سنة طبع.

ــماعيل ا  .7 ــة اســـ ــدين للطباعـــ ــة عزالـــ ــية، مؤسســـ ــات السياســـ ــاتير والمؤسســـ ــزال، الدســـ لةـــ

 .1996والنشر، بيروت،

 .1964ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام الجزء الاول، دار العلم للملايين، بيروت سنة .8

ــة  .9 ــية، الطبعـــ ــات السياســـ ــتوري والمؤسســـ ــانون الدســـ ــو، القـــ ــه هوريـــ ــة 2نندريـــ ، مترجمـــ

   .1977، الجزء الأول، الأهلية للنشروالتوزيع، بيروت،  الى اللةة العربية
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ــة الثقافيـــــة 10 ــية السويســـــرية، كـــــورنيش، القـــــاهرة، المؤسســـ .أوزفلـــــديزيا، المؤسســـــات السياســـ

 .1990السويسرية،

 .1975،  1ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، ط .10

ــع و .11 ــة للطبــــ ــة العربيــــ ــية، دار النهضــــ ــنظم السياســــ ــدوي، الــــ ــروت بــــ ــر، طثــــ ، 3النشــــ

 .1986القاهرة،  

ــية. دون  .12 ــة السياســـ ــتوري والأنظمـــ ــانون الدســـ ــة للقـــ ــة العامـــ ــدالعال، النظريـــ ــروت عبـــ ثـــ

 مكان وتالريخ نشر.

ــيم  .13 ــان التنظــ ــية، اركــ ــنظم السياســ ــة للــ ــادئ العامــ ــس والمبــ ــاري، الأســ ــفيق ســ ــورجي شــ جــ

 .2002-2001السياسي، دار النهضة العربية ‘القاهرة، الطبعة الخامسة،

ــة ا  .14 ــو الحكومــ ــة الأنجلــ ــب، مكتبــ ــتح الله الخطيــ ــد فــ ــة محمــ ــرا، ترجمــ ــي سويســ ــة فــ لأتحاديــ

 .1966المصرية، القاهرة،

ــة،  .15 ــة الأمريكيـــ ــة، وزارة الخارجيـــ ــة العربيـــ ــرجم باللةـــ ــعب، متـــ ــطة الشـــ ــة بواســـ حكومـــ

 الجامعة الأمريكية، واشنطن، بدون سنة النشر.

ــم السياســـــة، الطبعـــــة الأولـــــى، المؤسســـ ــ .16 ــي علـــ ــية فـــ ــاهيم أساســـ ة خضـــــر خضـــــر، مفـــ

 .2011الحديثة، لبنان،

دانــــــا عبــــــد الكــــــريم ســــــعيد، دورالبرلمــــــان فــــــي الأنظمــــــة البرلمانيــــــة المعاصــــــرة،  .17

 منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت.

ــارات العربيــــــة  .18 ــة الأمــــ ــي دولــــ ــتورية فــــ ــية الدســــ ــة السياســــ ــاز، اللامركزيــــ داود البــــ

 .2000القاهرة،المتحدة، دار النهضة العربية،  

دريـــــد محمـــــد حســـــن الجعيـــــدي، التـــــوازن بـــــين الســـــلطتين التنفيذيـــــة والتشـــــريعية فـــــي  .19

 .2011النظام البرلماني، دار النهضة العربية،

دوغلالالالالالا    ف ستي،نسلالالالالاون، الحيلالالالالاات والم سسلالالالالاات اعمري يلالالالالاة، ترجملالالالالاة أملالالالالال سلالالالالاعيد،  .20

 .2001اعردن، الطبعة اعولى  -اعهلية للنشر والطباعة عمان
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ــية  .21 ــة السياســ ــي الأنظمــ ــتورية فــ ــات الدســ ــع الأختصاصــ ــر، توزيــ ــالح شــ ــر صــ ــع خضــ رافــ

 والدستورية القائمة.

ــة التشـــــريعية  .22 ــأة نظـــــام إزدواج الهيئـــ ربيـــــع انـــــورفتح البـــــاب، الظـــــروف الخاصـــــة بنشـــ

نظـــــام المجلســـــين فـــــي الـــــنظم الديمقراطيـــــة الحديثـــــة، الطبعـــــة الثانيـــــة، دار النهضـــــة العربيـــــة، 

 .2002القاهرة، سنة  

نـــــاجي الجـــــدة، دراســـــات فـــــي الشـــــؤون الدســـــتورية العراقيـــــة، بةـــــداد، مطبعـــــة  رعـــــد .23

 .2001الخيرات،

ــم،  .24 ــة، الجزءالثالـــ ــة الأتحاديـــ ــي الدولـــ ــات فـــ ــدرم، دراســـ ــارل فريـــ ــوي وكـــ ــرت بـــ روبـــ

 .1966الدار الشرقية للطباعة والنشر، بيروت،

ــا  .25 ــطامي ومهــ ــا بســ ــة ومهــ ــالي برهومــ ــة  ــ ــة، ترجمــ ــة الفدراليــ ــس، الأنظمــ ــل. واتــ رونالــ

 .2006كندا، اوتاوا، منتدى الأتحادات الفدرالية   تكلا

ــة .26 ــدة الأمريكيـــ ــات المتحـــ ــة الولايـــ ــة مقارنـــ ــة تحليليـــ ــود، دراســـ ــدال محمـــ ــار عبـــ -رزكـــ

ــرا‘اليابان ــد-ألمانيا،سويســـ ــروت-الهنـــ ــة، بيـــ ــن الحقوقيـــ ــورات زيـــ ــراق، منشـــ ــنة -العـــ ــان، ســـ لبنـــ

2008. 

ــوري، .27 ــة نـــ ــة، مطبعـــ ــية والقانونيـــ ــنظم السياســـ ــأريخ الـــ ــدالمتعال، تـــ ــاهرة،  زكـــــي عبـــ القـــ

 .1935سنة  

ــقلي،  .28 ــليم صــ ــابع جوزيــــف ســ ــية، مطــ ــنظم السياســ ــتوري والــ ــانون الدســ ــن، القــ ــدى يكــ زهــ

 .1955بيروت،

ــة  .29 ــي الأنظمـــ ــاقص دوره فـــ ــاني وتنـــ ــريعي الثـــ ــس التشـــ ــدورة، المجلـــ ــد قـــ ــر أحمـــ زهيـــ

 .2006السياسية المعاصرة، مجلة الزرقاء للبحوم والدراسات، العدد الأول،

ــادئ ا  .30 ــودالزاملي، مبـــ ــاجد محمـــ ــتوري، الطبعـــــة ســـ ــام الدســـ ــتوري والنظـــ ــانون الدســـ لقـــ

 .2014الأولى، دار نيبورللطباعة والنشر، الديوانية، العراق،  

ــوفيتى  .31 ــاد الســـ ــرقاوي، الأتحـــ ــعاد الشـــ ــة،  –ســـ ــة العربيـــ ــة، دار النهضـــ ــولات تأريخيـــ تحـــ

 .1992-1991القاهرة،  
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ــد .32 ــية، بــ ــنظم السياســ ــتوري والــ ــانون الدســ ــي القــ ــية فــ ــادئ الأساســ ــفور، المبــ ون ســــعد عصــ

 .1980ناشر،

ــنة  .33 ــري دستورســـــ ــتوري المصـــــ ــام الدســـــ ــفور، النظـــــ ــعد عصـــــ ــأة 1971ســـــ ، منشـــــ

 .1980المعرف، الأسكندرية،

 سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، بدون رقم الطبعة او سنة الطبع. .34

صــــلاح الـــــدين فـــــوزي، الأنظمــــة السياســـــية وتطبيقاتهـــــا المعاصــــرة، الطبعـــــة الأولـــــى،  .35

1985. 

ــوزي، .36 ــدين فـــ ــلاح الـــ ــة  صـــ ــام، دراســـ ــرأى العـــ ــتطلاعات الـــ ــة لأســـ ــب القانونيـــ الجوانـــ

 .1992مقارنة، دارالنهضة العربية،

ــة،  .37 ــة مقارنـــ ــام، دراســـ ــرأى العـــ ــتطلاعات الـــ ــب لأســـ ــوزي، الجوانـــ ــدين فـــ ــلاح الـــ صـــ

 .1992دارالنهضة العربية،

ــة، دار  .38 ــة مقارنــــ ــة، دراســــ ــراءات الأنتخابيــــ ــنظم وألأجــــ ــوزي، الــــ ــدين فــــ ــلاح الــــ صــــ

 .1985النهضة العربية،

ــد .39 ــأة  عبــ ــزء الأول، منشــ ــية، الجــ ــة السياســ ــتوري والأنظمــ ــون الدســ ــولي، الانــ ــد متــ الحميــ

 .1974المعارف بالأسكندرية،

ــزءالأول، الطعــــة  .40 ــة السياســــية، الجــ ــانون الدســــتوري والأنظمــ ــد متــــولي، القــ ــد الحميــ عبــ

3  ،1964. 

ــة  .41 ــتورية، الطبعــ ــا الدســ ــية ومادئهــ ــة السياســ ــي الأنظمــ ــوجيز فــ ــولي، الــ ــد متــ ــد الحميــ عبــ

 .1959ار المعارف، مصر،  الأولى، د

عبـــــد الةنـــــي بســـــيوني، الـــــنظم السياســـــية والقـــــانون الدســـــتوري، دار منشـــــأ للتعـــــارف،  .42

 .1997الأسكندرية  

ــاهرة،  .43 ــر، القـــ ــة مصـــ ــى، مطبعـــ ــة الاولـــ ــتوري، الطبعـــ ــانون الدســـ ــل، القـــ ــان خليـــ عثمـــ

1956. 

 .1956عثمان خليل، المبادئ الدستورية العامة، دار الفكر العربي، .44
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ــام  .45 ــم عصــ ــى دار العلــ ــة الأولــ ــان، الطبعــ ــة ولبنــ ــات التعدديــ ــة والمجتمعــ ــليمان، الفدراليــ ســ

 .1991للملايين، بيروت، سنة  

 .1949العميد فيدل، وسيط أولى في القانون الدستوري، باريس، .46

ــديم  .47 ــي الحـــ ــأريخ الأوروبـــ ــة، التـــ ــم نعمـــ ــاظم هاشـــ ــين، وكـــ ــل حســـ  1839-1815فاضـــ

 .1982، بةداد،1الطعة  

ــان، الأ .48 ــد عثمــ ــوح محمــ ــدرالي، فتــ ــام الفــ ــي النظــ ــة فــ ــرئيس الدولــ ــذي لــ ــاص التنفيــ ختصــ

 .1977الهئة المصرية العامة للكتاب،

ــة  .49 ــري، الطبعـــ ــاد السويســـ ــي الأتحـــ ــة فـــ ــة الدولـــ ــا، رئاســـ ــط البنـــ ــد الباســـ ــاس عبـــ فرنـــ

 .1986الأولى،

ــة،  .50 ــة العريــــ ــتوري، دار النهضــــ ــانون الدســــ ــية والقــــ ــنظم السياســــ ــار، الــــ ــؤاد العطــــ فــــ

 .1965مصر،

 .1975ألنظم ألسياسية، القاهرة، دار ألنهضة العربية،  فؤاد ألعطار،   .51

ــة  .52 ــة جامعـــ ــية، مطبعـــ ــة ألسياســـ ــانون ألدســـــتوري وألأنظمـــ ــاديء ألقـــ ــالي، مبـــ ــال الةـــ كمـــ

 .1968-1967دمشق، ألطبعة الثانية  

ــورات  .53 ــب، منشـــ ــى، حلـــ ــة الأولـــ ــتوري، الطبعـــ ــانون الدســـ ــادئ القـــ ــالي، مبـــ ــال  ـــ كمـــ

 .1998جامعة حلب،

 .1433، مطبعة عزيز،4ة، الطبعة  لويس معلوف، المنجد في اللة .54

ــان  .55 ــن دون مكـــــ ــية، مـــــ ــنظم السياســـــ ــتوري والـــــ ــانون الدســـــ ــل، القـــــ ــن خليـــــ محســـــ

 .1987طبع،

ــة،  .56 ــق الديمقراطيــ ــي تحقيــ ــره فــ ــاني وأثــ ــي، الأزدواج البرلمــ ــد علــ ــد محمــ ــو زيــ ــد أبــ محمــ

 .1933مكتبة حقوق المنصورة، القاهرة،  

 .يق الديمقراطيةمحمد ابوزيد محمد على، الأزدواج البرلماني وأثره في تحق .57

 محمد الشافعي، نظم الحكم المعاصرة، الجزء الأول، عالم الكتب. .58
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محمـــــد الهماونـــــدي، الحكـــــم الـــــذاتي والـــــنظم اللامركزيـــــة الأداريـــــة والسياســـــية دراســـــة  .59

 نظرية مقارنة، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، دون سنة الطبع.

ــلطتين .60 ــين الســ ــة بــ ــر، العلاقــ ــس جعفــ ــد أنــ ــارنوة  محمــ ــة مقــ ــة، دراســ ــريعية والتنفيذيــ التشــ

 .1987تأصيلية وتطبيقية على النظام السياسي في الجزائر، دار النهضة العربية،  

ــة  .61 ــتوري للمملكــــة الأردنيــ ــيم السياســــي والدســ ــوجيز فــــي التنظــ ــليم  ــــزوري، الــ ــد ســ محمــ

 .1996الهاشمية، دار الثقافة، عمان،

 .1970ن ألأمم، منشأ ألمعارف  محمد طلعت ألةنيمي، ألأحكام ألعامة في قانو .62

ــوم،  .63 ــزء الأول، ألخرطــ ــتورية، ألجــ ــنظم الدســ ــي ألــ ــات فــ ــي، دراســ ــد الله ألعربــ ــد عبــ محمــ

1955-1956. 

ــى،  .64 ــة الأولــ ــي، الطبعــ ــام سياســ ــا كنظــ ــة تطبيقهــ ــة وإمكانيــ ــود، الفدراليــ ــر مولــ ــد عمــ محمــ

 .2009مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع، بيروت،

ــتح الله الخ .65 ــد فــــ ــارنه، دار النمحمــــ ــات المقــــ ــە الحرومــــ ــات فــــ ــب، دراســــ ــة طيــــ هضــــ

 .1966العربية،

ــة،  .66 ــان التجاريـــ ــة بيـــ ــى، مطبعـــ ــة الأولـــ ــة، الطبعـــ ــة الدولـــ ــد، نظريـــ ــل عبيـــ ــد كامـــ محمـــ

 .1994دبي،

محمــــــد كمــــــال ليلــــــة، الــــــنظم السياســــــية، الدولــــــة والحكومــــــة، دار الفكــــــر العربــــــي،  .67

1971. 

وري، الطبعــــة الأولــــى، محمــــد محمــــد عبــــده  مــــام، الــــوجيز فــــي شــــرح القــــانون الدســــت .68

 .2007دار الفكرالعربي، الأسكندرية،  

 .2013محمد طى، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية زين الحقوقية، لبنان، الطبعة الثامنة،  .69

ــاهرة،  .70 ــة، القـــ ــة العربيـــ ــية، دار النهضـــ ــنظم السياســـ ــي الـــ ــوجيز فـــ ــافظ، الـــ ــود حـــ محمـــ

1976. 

ــانون  .71 ــوجز القـــ ــافظ، مـــ ــد حـــ ــود محمـــ ــتور محمـــ ــة والدســـ ــادئ العامـــ ــتوري، المبـــ الدســـ

 .1956المصري، دار الفكر العربي،
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 .1966مصطفى أبوزيد، النظام الدستوري، بيروت، دار النهضة العربية، .72

ــدة،  .73 ــة الجديـــــ ــية، دار الأنظمـــــ ــة السياســـــ ــادئ الأنظمـــــ ــدفهمي، مبـــــ ــطفى أبوزيـــــ مصـــــ

 .2003الأسكندرية،  

ــت .74 ــانون الدســــ ــادئ القــــ ــراهيم، مبــــ ــت إبــــ ــادق ووايــــ ــطفى الصــــ ــري مصــــ وري والمصــــ

 .1925المقارنة، الطبعة الثانية، سنة  

ــة  .75 ــي الدولـــ ــتورية فـــ ــات الدســـ ــع الأختصاصـــ ــي، توزيـــ ــالح الكبيســـ ــدي صـــ ــر مهـــ معمـــ

 .2010الفيدرالية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،

ــة،  .76 ــية للطباعــــ ــة، دار القادســــ ــة الدولــــ ــتوري نظريــــ ــانون الدســــ ــاوي، القــــ ــذر الشــــ منــــ

 .1981بةداد،

ــذر  .77 ــان منــــ ــن دون مكــــ ــية، مــــ ــات السياســــ ــتوري والمؤسســــ ــانون الدســــ ــاوي، القــــ الشــــ

 وتأريخ طبع.

ــية  .78 ــة السياســـ ــتوري للنظمـــ ــانون الدســـ ــية والقـــ ــات السياســـ ــه، المؤسســـ ــوريس دوفرجيـــ مـــ

ــة  ــرى، الطعــــ ــر 1الكبــــ ــات والنشــــ ــة للدراســــ ــة الجامعيــــ ــعد، المؤسســــ ــورج ســــ ــة جــــ ، ترجمــــ

 .1992والتوزيع،  

 ، النظم السياسية، ترجمة احمدحبيب عباس، القاهرة.موريس دوفرجيه .79

ــة ســــليمان  .80 ــل ومراجعــ ــد كامــ ــة أحمــ ــم الحديثــــة، ترجمــ ــم الحكــ ــتيوارت، نظــ ــيل اســ ميشــ

 .1962الطماوي، دار الفكر العربي،

ــر  .81 ــر، دارالفكـــ ــالم المعاصـــ ــي العـــ ــية فـــ ــزاب السياســـ ــل، الأحـــ ــيم كامـــ ــد الحلـــ ــة عبـــ نبيلـــ

 .1981العربي،

 عام، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب.نزيه رعد، القانون الدستوري ال  .82

ــة  .83 ــية، المؤسســ ــنظم السياســ ــة والــ ــادئ العامــ ــام، المبــ ــتوري العــ ــانون الدســ ــد، القــ نزيــــه رعــ

 .2008الحديثة للكتاب _ لبنان، الطبعة الآولى،  

-نعمان احمد الخطيب،الوسيط في النظم السياسية والقانونالدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان .84

 لأردن، الطبعة الاولى.  ا 
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وحيـــــد رأفـــــت ووايـــــت إبـــــراهيم، القـــــانون الدســـــتوري، المطبعـــــة العصـــــرية، القـــــاهرة،  .85

1937. 

ــة،  .86 ــوم والنظريــ ــح والمفهــ ــي المطلــ ــة فــ ــة، دراســ ــف الفدراليــ ــدي، مؤلــ ــد الزيــ ــد كاصــ وليــ

ــات  ــلامي للدراســ ــز الأســ ــة، المركــ ــية المقدســ ــة العباســ ــراق: العتبــ ــف، العــ ــى، النجــ ــة الأولــ الطبعــ

 .2019يجية،الأسترات

 ثالثا  الرسائل والاطاري  الجامعية 

 ا. اطاري  الدكتوراه 

ــادي .1 ــام الأتحـــ ــائي، النظـــ ــادل الطباطبـــ ــة،  عـــ ــة مقارنـــ ــة دراســـ ــارات العربيـــ ــي الأمـــ فـــ

 .1978اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  

ــزي  .2 ــيم الأداري والمركــــــ ــين التنظــــــ ــة بــــــ ــى، الموازنــــــ ــد موســــــ ــطفى محمــــــ مصــــــ

ــين  ــة عــــ ــوق، جامعــــ ــة الحقــــ ــوراه، كليــــ ــة دكتــــ ــة، اطروحــــ ــة مقارنــــ ــزي، دراســــ واللامركــــ

 .1991شمس،

ة الثقافـــــة فـــــي الـــــوطن العربـــــي، هشـــــام حكمـــــت عبـــــد الســـــتار، الديمقراطيـــــة وإشـــــكااي .3

 .2002أطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية، جامعة بةداد،

 ب. رسائل الماجستير 

ــان  .4 ــوق الأنســـ ــمانات حقـــ ــدي، ضـــ ــادق مهـــ ــر صـــ ــتورية  –جعقـــ ــة دســـ ــالة  –دراســـ رســـ

 .1990ماجستير، جامعة بةداد، كلية القانون،  

ــري .5 ــي التشــ ــتثنائية فــ ــروف الأســ ــام الظــ ــيف، أحكــ ــر نصــ ــعدون عنتــ ــالة ســ ــي، رســ ع العراقــ

 .1999ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل،

علـــي يوســــف عبــــد النبــــي الشــــكري، نظــــام المجلســــين فــــي الــــدول الأتحاديــــة والموحــــدة،  .6

 .1994رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بةداد،

 رابعا  الدوريال والبحوث العلمية 

ــد الله، 1 ــد عبــ ــار أحمــ ــد الجبــ ــي . عبــ ــم فــ ــراق، بحــ ــي العــ ــديمقراطي فــ ــور الــ ــات والتطــ الأنتخابــ

 .2006،  32مجلة العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة بةداد، العدد 
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ــوم 2 ــة العلـ ــي مجلـ ــور فـ ــم منشـ ــة، بحـ ــة مقارنـ ــدرالي، دراسـ ــاد الفيـ ــان، الأتحـ ــد عثمـ ــوح محمـ . فتـ

 .1988الأدارية، العدد الأول، سنة  

ــا3 ــع الخــ ــت، الوضــ ــد رأفــ ــي . وحيــ ــتورية فــ ــات الدســ ــائر المؤسســ ــين ســ ــة بــ ــرئيس الدولــ ص لــ

، مجلــــــة القــــــانون والأقتصــــــاد، كليــــــة حقــــــوق القــــــاهرة، عــــــدد 1971ســــــمبتمبر11دســـــتور 

 .1983خاص،

. هــــادف راشــــد العــــويس، توزيــــع الأختصاصــــات فــــي النظــــام الأتحــــادي فــــي كــــل مــــن دولــــة 4

 ـــ ريعة والقــــــانون، الأمـــــارات العربيــــــة المتحــــــدة وجمهوريـــــة المانيــــــا الأتحاديــــــة، مجلـــــة الشـــ

 .1998، سنة  11مطبوعات جامعة الأمارات العربية المتحدة، الطبعة  

 خامسا  الدساتير والقوانين

 1848دستور الأتحاد السويسري لسنة   .1

 1876الدستور العثماني لسنة   .2

 1925الدستورالأساسي العراقي لسنة   .3

 1949القانون الأساسي لجمهورية المانيا لسنة   .4

 .1999دستورالأتحاد السويسري لسنة   .5

 2005دستور جمهورية العراق لسنة   .6

 سادسا  المواقع الألكترونية  

د. روافد محمد على الطيار، مقال بعنوان: الدسـتور العراقي مهمة صـعبة وليسـت بالمسـتحيلة، مركز  .1
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